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الفهرس3

مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجـيِّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.

وتـرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عـلى إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميزة من نظام حماية البيانات الشـخصية ولوائحه التنفيذيـة، وترجو أن تكون 

مسـاندة للجميـع مـن خـال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات بـين المـواد 

ث  المترابطـة عـر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة سـتُحَدَّ

باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عـلى هـذا النظـام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونـره؛ وهـو صاحـب الفضيلة/عمـر بـن محمد بن سـليمان الجماز - القـاضي بمحاكم القضـاء العام-

وفقه الله-.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

m@qadha.org.sa



 qadha.org.sa/ar/books

 m@qadha.org.sa

 966538999887

SQUARE-X-TWITTER @qdha
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مقدمة المعتني
الحمـد لله الـذي خلـق الإنسـان وعلَّمـه، ورفـع قـدر العلـم وعظمـه، والصـاة والسـام عـلى مـن 

بُعـث إمامـاً للهـدى والرشـاد، نبينـا محمـد عليـه وعـلى آلـه وصحبـه أفضل الصـاة وأتـم التسـليم، أما 

: بعد

فقـد صدر المرسـوم الملكي رقـم )م/19( وتاريخ 1443/02/09هـ المتضمـن الموافقة على نظام 

حمايـة البيانـات الشـخصية، ونـر في الجريـدة الرسـمية بتاريـخ 1443/02/17هـ، ثم جـرى تعديله 

بالمرسـوم الملكي رقم )م/148( وتاريـخ 1444/09/05هـ.

ثـم أُلحقـت بـه لائحتـه التنفيذيـة الصـادرة مـن الهيئـة السـعودية للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي 

الشـخصية  البيانـات  نقـل  ولائحـة  1445/02/19هــ،  وتاريـخ:   ،1516 رقـم:  الإداري  بالقـرار 

خـارج المملكـة الصـادرة مـن الهيئـة برقـم 1517، وتاريـخ: 1445/02/19هــ.

وقد روعي في الاعتناء بها في هذا الإصدار الآتي:

أولاً: المحافظـة عـلى نـص النظـام واللوائح كما نرت، مع الإشـارة إلى النصـوص القديمة للمواد 

المعدلة.

ثانياً: ربط مواد الائحة التنفيذية بالمواد المتعلقة بها من النظام.

ثالثاً: وضع روابط مباشرة من نصوص المواد التي تشير لغيرها إلى المواد المشار إليها.

رابعـاً: العمـل عـلى فهرسـة موضوعيـة لجميـع مواد النظـام، تعين عـلى الوصول إلى موضـوع المادة 

وفهـم المـراد منهـا، وتمييزهـا عن المواد المشـابهة لهـا، ووضع روابط مبـاشرة في كل صفحة -في النسـخة 

الإلكترونيـة- إلى الفهارس.

خامساً: إرفاق لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة بشكل مستقل في آخر الملف.
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ختامـاً يجـدر التنويـه إلى أنـه لا يُسـتغنى عـن الرجـوع إلى الوثائـق الأصلية للنظـام واللوائـح، وإنما 

الُمـراد مـن هـذا الإصدار المسـاهمة في الوصـول إلى الحكم النظامي والتسـهيل على الممارسـين والمهتمين.

كـما أسـبغ وافـر الشـكر والثنـاء إلى الجمعيـة العلميـة القضائيـة )جمعيـة قضـاء( عـلى مسـاهماتهم 

الموفـق. القضائـي، واهتمامهـم وعنايتهـم بهـذا الإصـدار، والله  المجـال  الفاعلـة في 

1445/11/14هـ
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سجل الإصدار والتعديلات للنظام ولوائحه

أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولاً: النظام:

إصدار النظام
المرسوم الملكي رقم )م/19( وتاريخ 1443/2/9هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )98( وتاريخ 1443/2/7هـ
الفقـرات )7، 8، 11، 16( مـن 

)الأولى( المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمـادة 

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )الرابعة(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالفقرة )1( من المادة )الخامسة(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـإضافةالفقرة )4( من المادة )السادسة(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )الثامنة(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالفقرة )1( من المادة )التاسعة(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )العاشرة(
)الحاديـة  المـادة  مـن   )4( الفقـرة 

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلعـرة(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )الثانية عرة(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلديباجة المادة )الثالثة عرة(
)الثالثـة  المـادة  مـن   )1( الفقـرة 

) ة المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلعـر

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )الخامسة عرة(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلديباجة المادة )السادسة عرة(
)الثامنـة  المـادة  مـن   )1( الفقـرة 

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلعـرة(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )العرون(
)الرابعـة  المـادة  مـن   )1( الفقـرة 

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلوالعريـن(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )التاسعة والعرون(
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أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )الثاثون(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـإلغاءالمادة )الثانية والثاثون(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )الثالثة والثاثون(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )الخامسة والثاثون(
الفقـرة )2( مـن المـادة )السادسـة 

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلوالثاثـين(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )السابعة والثاثون(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )الثانية والأربعون(

المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـتعديلالمادة )الثالثة والأربعون(

ثانياً: اللوائح:

القـرار الإداري رقـم )1516( وتاريـخ 1445/02/19هــ الصـادر إصدار الائحة التنفيذية
مـن الهيئـة السـعودية للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي

إصـدار لائحة نقـل البيانات الشـخصية خارج 
لمملكة ا

القـرار الإداري برقـم )1517( وتاريـخ 1445/02/19هــ الصادر 
مـن الهيئـة السـعودية للبيانـات والـذكاء الاصطناعي

مراسيم وقرارات الإصدار:

1. المرسوم الملكي رقم )م/19( وتاريخ 1443/2/9هـ.

2. المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/09/05هـ.

3. قرار مجلس الوزراء رقم )98( وتاريخ 1443/2/7هـ.

السـعودية  الهيئـة  الصـادر مـن  القـرار الإداري رقـم )1516( وتاريـخ 1445/02/19هــ   .4

الاصطناعـي. والـذكاء  للبيانـات 

السـعودية  الهيئـة  الصـادر مـن  القـرار الإداري رقـم )1517( وتاريـخ 1445/02/19هــ   .5

الاصطناعـي. والـذكاء  للبيانـات 
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ديباجة إصدار نظام حماية البيانات الشخصية
مرسوم ملكي رقم )م/19( وتاريخ 1443/2/9هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود    

ملك المملكة العربية السعودية    

بنـاءً عـلى المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عـلى المـادة )العرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 
1414/3/3هـ.

وبنـاءً عـلى المـادة )الثامنـة عـرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 
1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعـد الاطـاع عـلى قـراري مجلـس الشـورى رقـم )19/96( بتاريـخ 1442/7/3هــ، ورقـم 
1442/12/3هــ. بتاريـخ   )40/213(

وبعد الاطاع على قرار مجلس الوزراء رقم )98( بتاريخ 1443/2/7هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: اسـتثناءً ممـا ورد في المـادة )الثالثـة والأربعـين( مـن نظـام حمايـة البيانـات الشـخصية، يؤجـل 
تطبيـق مـا ورد في الفقـرة )1( والفقـرة )2( مـن المـادة )الثالثـة والثاثـين( مـن النظـام، وفقـاً لمـا يحـدده 

رئيـس الجهـة المختصـة)1( وبـما لا يتجـاوز )خمـس( سـنوات مـن تاريـخ نفـاذ النظـام)2(.

جـاء في قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )98( وتاريـخ 1443/2/7هــ: »تكـون الجهـة المختصـة هـي الهيئـة السـعودية   )1(
للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي، وذلـك لمـدة سـنتين، ينظـر خالهـا -في ضـوء ما ينتـج عن تطبيـق أحكام نظـام الحماية 
البيانـات الشـخصية ولوائحـه التنفيذيـة وفي ضـوء مسـتوى النضـج في قطـاع البيانـات- في نقـل اختصـاص الإشراف 

عـلى تطبيـق أحـكام النظـام ولوائحـه التنفيذيـة إلى مكتـب إدارة البيانـات الوطنيـة«.
أُلغـي البنـد )ثانيـاً( مـن هـذا المرسـوم وذلـك بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ،   )2(

المشـتمل عـلى تعديـات عـلى مـواد هـذا النظـام.
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ثالثـاً: قيـام جهـات التحكـم -المنصوص عليهـا في الفقرة )18( مـن المادة )الأولى( مـن نظام حماية 

البيانـات الشـخصية- بتعديـل أوضاعهـا وفقـاً لأحـكام النظـام خـال مـدة لا تزيـد عـلى سـنة تبدأ من 

تاريـخ نفـاذه. وللجهـة المختصـة)1( -لأسـباب تقدرهـا- منـح مـدد إضافيـة لبعـض الجهـات لتعديـل 

أوضاعها.

للهيئـة  بـما  التنفيذيـة  ولوائحـه  الشـخصية  البيانـات  حمايـة  نظـام  أحـكام  تطبيـق  يخـل  لا  رابعـاً: 

الوطنيـة للأمـن السـيراني مـن اختصاصـات ومهـمات بوصفهـا جهـة أمنيـة مختصـة بالأمـن السـيراني 

والمرجـع الوطنـي في شـؤونه في المملكـة، وفقـاً لتنظيمهـا الصـادر بالأمر الملكـي رقـم )6801( بتاريخ 

1439/2/11هــ.

خامسـاً: عـلى سـمو نائب رئيـس مجلس الوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهزة المعنية المسـتقلة -كل 

ـه- تنفيذ مرسـومنا هذا. فيـما يُخصُّ
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قرار مجلس الوزراء رقم )98( وتاريخ 1443/2/7هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـاع عـلى المعاملة الواردة مـن الديوان الملكي برقـم 70420 وتاريخ 1442/12/4هـ، 

المشـتملة عـلى برقيـة وزارة الداخليـة رقـم 41168 وتاريـخ 1436/4/22هـ، في شـأن مـروع نظام 

حماية البيانات الشـخصية.

وبعـد الاطـاع عـلى الأمريـين السـاميين رقـم )5727/م ب( وتاريـخ 1432/8/23هــ، ورقم 

)29549( وتاريـخ 1433/6/17هـ. 

وبعـد الاطـاع عـلى تنظيـم الهيئـة الوطنية للأمن السـيراني، الصـادر بالأمر الملكي رقـم )6801( 

وتاريخ 1439/2/11هـ.

وبعـد الاطـاع عـلى نظـام البنـك المركـزي السـعودي، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/36( 

وتاريـخ 1442/4/11هــ.

وبعـد الاطـاع عـلى تنظيـم هيئـة الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات، الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء 

رقـم )74( وتاريـخ 1422/3/5هــ، وتعدياتـه.

الاصطناعـي،  والـذكاء  للبيانـات  السـعودية  للهيئـة  التنظيميـة  الترتيبـات  عـلى  الاطـاع  وبعـد 

1441/4/27هــ. وتاريـخ   )292( رقـم  الـوزراء  مجلـس  بقـرار  الصـادرة 

 )1135( ورقـم  1438/3/1هــ،  وتاريـخ   )201( رقـم  المحـاضر  عـلى  الاطـاع  وبعـد 

وتاريـخ   )215( ورقـم  1440/7/12هــ،  وتاريـخ   )1263( ورقـم  1439/8/20هــ،  وتاريـخ 

وتاريـخ   )961( ورقـم  1441/5/25هــ،  وتاريـخ   )420( رقـم  والمذكـرات  1442/4/10هــ، 

وتاريـخ   )1783( ورقـم  1442/8/15هــ،  وتاريـخ   )1359( ورقـم  1442/6/13هــ، 

وتاريـخ   )73( ورقـم  1442/12/29هــ،  وتاريـخ   )2334( ورقـم  1442/10/15هــ، 

الـوزراء. بمجلـس  الخـراء  هيئـة  في  المعـدة  1443/1/10هــ، 
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وتاريـخ   10664 رقـم  والأمنيـة  السياسـية  الشـؤون  مجلـس  محـر  عـلى  الاطـاع  وبعـد 

1442هــ. /5 /29

وبعـد الاطـاع عـلى التوصية المعدة في مجلس الشـؤون الاقتصاديـة والتنمية رقـم )1-43/4/د( 

وتاريخ 1443/1/18هـ.

ورقـم  1442/7/3هــ،  وتاريـخ   )16/96( رقـم  الشـورى  مجلـس  قـراري  في  النظـر  وبعـد 

1442/12/3هــ. وتاريـخ   )40/213(

وبعد الاطاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )926( وتاريخ 1443/1/30هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: تكـون الجهـة المختصـة هـي الهيئـة السـعودية للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي، وذلـك لمـدة 

سـنتين، ينظـر خالهـا -في ضـوء مـا ينتـج عن تطبيـق أحكام نظـام حمايـة البيانـات الشـخصية ولوائحه 

التنفيذيـة وفي ضـوء مسـتوى النضـج في قطـاع البيانـات- في نقـل اختصـاص الإشراف عـلى تطبيـق 

أحـكام النظـام ولوائحـه التنفيذيـة إلى مكتـب إدارة البيانـات الوطنيـة.

ثالثـاً: اسـتثناءً ممـا ورد في المـادة )الثالثـة والأربعـين( مـن نظـام حمايـة البيانـات الشـخصية، يؤجـل 

تطبيـق مـا ورد في الفقـرة )1( والفقـرة )2( مـن المـادة )الثالثـة والثاثـين( مـن النظـام، وفقـاً لمـا يحـدده 

رئيـس الجهـة المختصـة وبـما لا يتجـاوز )خمـس( سـنوات مـن تاريـخ نفـاذ النظـام.

رابعــاً: قيــام جهــات التحكــم -المنصــوص عليهــا في الفقــرة )18( مــن المــادة )الأولى( مــن نظــام 

حمايــة البيانــات الشــخصية- بتعديــل أوضاعهــا وفقــاً لأحــكام النظــام خــال مــدة لا تزيــد عــلى ســنة 

تبــدأ مــن تاريــخ نفــاذه. وللجهــة المختصــة -لأســباب تقدرهــا- منــح مــدد إضافيــة لبعــض الجهــات 

لتعديــل أوضاعهــا.
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خامسـاً: لا يخـل تطبيـق أحـكام نظـام حمايـة البيانـات الشـخصية ولوائحـه التنفيذيـة بـما للهيئـة 

الوطنيـة للأمـن السـيراني مـن اختصاصـات ومهـمات بوصفهـا جهـة أمنيـة مختصـة بالأمـن السـيراني 

والمرجـع الوطنـي في شـؤونه في المملكـة، وفقـاً لتنظيمهـا الصادر بالأمـر الملكي رقـم )6801( وتاريخ 

1439/2/11هــ.

وقـد أعـد مـروع مرسـوم ملكي في شـأن مـا ورد في البنـود )أولاً( و)ثالثـاً( و)رابعاً( و)خامسـاً( 

مـن هـذا القـرار، صيغته مرافقـة لهذا.

سادسـاً: يُنسـق بـين الجهـة المختصـة والبنـك المركـزي السـعودي، لإعـداد مذكـرة تفاهـم لتنظيـم 

بعـض الجوانـب المرتبطـة بتطبيـق أحكام نظام حمايـة البيانات الشـخصية ولوائحـه التنفيذية في الجهات 

الخاضعـة لإشراف البنـك المركـزي السـعودي تنظيميًّـا، وتحديـد دور كل منهـما في هـذا الشـأن، وذلك 

مراعـاةً لعـدم تداخـل الاختصاصـات بينهـما في شـأن تطبيـق أحـكام النظـام ولوائحـه التنفيذيـة عـلى 

الجهـات الخاضعـة لإشراف البنـك المركـزي السـعودي تنظيميًّـا، وللحيلولـة دون التأثير في اسـتقالية 

البنـك المركـزي السـعودي، وللطبيعـة الخاصـة للتعامـات الماليـة والمصرفيـة، ولأجـل تعزيز اسـتقرار 

ونمـو القطاعـات التـي يـرف عليهـا البنـك المركـزي السـعودي، عـلى أن يسـتكمل إعـداد المذكـرة 

وتوقيعهـا بالتزامـن مـع نفـاذ النظام.

سـابعاً: يُنسـق بـين الجهـة المختصـة وهيئـة الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات، لإعـداد مذكـرة تفاهم 

لتنظيـم بعـض الجوانـب المرتبطـة بتطبيـق أحـكام نظـام حمايـة البيانـات الشـخصية ولوائحـه التنفيذيـة 

في الجهـات الخاضعـة لتنظيـم هيئـة الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات، وللحيلولـة دون التأثـير عـلى هيئة 

الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات باعتبارهـا جهة تنظيمية مسـتقلة ترف على قطاعات حساسـة مرتبطة 

التـي تـرف عليهـا، عـلى أن  القطاعـات  الشـخصية، وتعزيـزاً لاسـتقرار ونمـو  بتعامـات الأفـراد 

يسـتكمل إعـداد المذكـرة وتوقيعهـا بالتزامـن مـع نفـاذ النظام.

ثامنـاً: قيـام الجهـة المختصـة بالتنسـيق مع الجهات التـي تراها، بحملـة توعوية مسـتمرة لأصحاب 

البيانـات الشـخصية، وكذلـك لموظفـي جهـات التحكم -المنصـوص عليهـا في الفقرة )18( مـن المادة 
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)الأولى( مـن نظـام حمايـة البيانـات الشـخصية- أو العاملـين التابعـين لهـا، لبيـان الحقـوق والالتزامات 

الـواردة في النظـام بعـد نفاذه.

تاسـعاً: قيـام جهـات التحكـم -المنصـوص عليهـا في الفقـرة )18( مـن المـادة )الأولى( مـن نظـام 

حمايـة البيانـات الشـخصية- بالإجـراءات الازمـة لعقـد جلسـات عمـل ومـا في حكمهـا لموظفيهـا أو 

العاملـين التابعـين لهـا، للتعريـف بـما ورد في النظـام مـن مفـردات ومبـادئ بعد نفـاذه، ولتلـك الجهات 

التنسـيق مـع الجهـة المختصـة كلـما اقتـى الأمـر ذلـك في سـبيل تقديـم المشـورة والدعم.

عـاشراً: قيـام الجهـة المختصـة، بالتنسـيق مـع مـن تـراه مـن الجهـات ذات العاقـة، بتقويـم نتائـج 

تطبيـق نظـام حمايـة البيانـات الشـخصية وإبـداء المرئيـات المتعلقـة بـه، بـما في ذلـك اقـتراح مـا قـد يلـزم 

مـن تعديـات عليـه، وذلـك خـال )خمـس( سـنوات مـن تاريـخ نفـاذه، والرفـع بـما يلـزم لاسـتكمال 

الازمـة. الإجـراءات 

حـادي عـر: قيـام الجهـة المختصـة خـال مـدة لا تتجـاوز )سـنة( مـن تاريـخ نفـاذ نظـام حمايـة 

البيانـات الشـخصية، وبالتنسـيق مـع مـن تـراه مـن الجهـات ذات العاقـة، بمراجعـة أحـكام الأنظمـة 

والقـرارات واللوائـح ذات العاقـة التـي تناولـت أحكامـاً تتعلق بحمايـة البيانات الشـخصية للأفراد، 

واقـتراح تعديلهـا بـما يتوافـق مـع أحـكام النظـام، والرفـع عـما يتطلـب اسـتكمال إجـراءات نظاميـة في 

شأنه.

ثـاني عـر: عـلى الجهـة المختصـة أن تراعـي عنـد إعدادهـا اللوائـح التنفيذية لنظـام حمايـة البيانات 

والتقنيـة  والإداريـة  التنظيميـة  والوسـائل  بالإجـراءات  تتعلـق  وضوابـط  أحـكام  وضـع  الشـخصية 

المرتبطـة بتخزيـن البيانـات الشـخصية لـدى جهـات التحكـم - المنصـوص عليهـا في الفقـرة )18( من 

المـادة )الأولى( مـن النظـام - بـما يضمـن المحافظـة عـلى البيانـات الشـخصية وفقـاً لطبيعتهـا ودرجـة 

حساسـيتها، وذلـك اسـتناداً إلى مـا ورد في المـادة )التاسـعة عـرة( مـن النظـام.

رئيس مجلس الوزراء



الفهرس15

ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
القرار الإداري رقم )1516( وتاريخ 1445/02/19هـ

الصادر من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

بناءً على الصاحيات الممنوحة له، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

وبنـاءً عـلى المـادة )الثانيـة والأربعين( من نظام حماية البيانات الشـخصية، الصادر بالمرسـوم الملكي 

رقـم )م/19( وتاريـخ 1443/2/9هــ، والمعـدل بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريخ 

1444/9/5هـ.

وبنـاءً عـلى مـا عرضـه علينـا معـالي رئيـس مكتـب إدارة البيانـات الوطنيـة بشـأن مـروع اللوائـح 

التنفيذيـة لنظـام حمايـة البيانـات الشـخصية.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقـــة عـــلى الائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام حمايـــة البيانـــات الشـــخصية، بالصيغـــة المرافقـــة 

لهـــذا القـــرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة السعودية

للبيانات والذكاء الاصطناعي

د. عبد الله بن شرف الغامدي
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ديباجة إصدار لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
القرار الإداري رقم )1517( وتاريخ 1445/02/19هـ

الصادر من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

بناءً على الصاحيات الممنوحة له، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

وبنـاءً عـلى المـادة )الثانيـة والأربعين( من نظام حماية البيانات الشـخصية، الصادر بالمرسـوم الملكي 

رقـم )م/19( وتاريـخ 1443/2/9هــ، والمعـدل بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريخ 

1444/9/5هـ.

وبنـاءً عـلى مـا عرضـه علينـا معـالي رئيـس مكتـب إدارة البيانـات الوطنيـة بشـأن مـروع اللوائـح 

التنفيذيـة لنظـام حمايـة البيانـات الشـخصية.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة السعودية

للبيانات والذكاء الاصطناعي

د. عبد الله بن شرف الغامدي
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نظام حماية البيانات الشخصية
ولوائحه التنفيذية
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المادة الأولى:  

لغـرض تطبيـق هـذا النظـام، يُقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة -أينـما وردت في هـذا النظـام- 

المعـاني المبينـة أمـام كل منهـا، مـا لم يقتـضِ السـياق غـير ذلـك:

1- النظام: نظام حماية البيانات الشخصية.

2- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

3- الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء)1(.

4- البيانـات الشـخصية: كل بيـان -مهـما كان مصـدره أو شـكله- مـن شـأنه أن يـؤدي إلى معرفـة 

الفـرد عـلى وجـه التحديـد، أو يجعـل التعـرف عليـه ممكنـًا بصفـة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة، ومـن ذلـك: 

والسـجات  خـص  الرُّ وأرقـام  التواصـل،  وأرقـام  والعناويـن،  الشـخصية،  الهويـة  ورقـم  الاسـم، 

والممتلـكات الشـخصية، وأرقـام الحسـابات البنكيـة والبطاقـات الائتمانيـة، وصـور الفـرد الثابتـة أو 

المتحركـة، وغـير ذلـك مـن البيانـات ذات الطابـع الشـخصي.

آليـة،  أو  يدويـة  كانـت  وسـيلة  بـأي  الشـخصية  البيانـات  عـلى  تُُجـرى  عمليـة  أي  الُمعالجـة:   -5

ومـن ذلـك: عمليـات الجمـع، والتسـجيل، والحفـظ، والفهرسـة، والترتيـب، والتنسـيق، والتخزيـن، 

والنـر،  والنقـل،  والإفصـاح،  والاسـتعمال،  والاسـترجاع،  والدمـج،  والتحديـث،  والتعديـل، 

والإتـاف. والمسـح،  والحجـب،  البينـي،  الربـط  أو  البيانـات  في  والمشـاركة 

6- الجمـع: حصـول جهـة التحكـم عـلى البيانـات الشـخصية وفقـاً لأحـكام النظـام، سـواء مـن 

صاحبهـا مُبـاشرةً أو ممـن يُمثلـه أو ممـن لـه الولايـة الرعيـة عليـه أو مـن طـرف آخـر.

جـاء في قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )98( وتاريـخ 1443/2/7هــ: »تكـون الجهـة المختصـة هـي الهيئـة السـعودية   )1(
للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي، وذلـك لمـدة سـنتين، ينظـر خالهـا -في ضـوء ما ينتـج عن تطبيـق أحكام نظـام الحماية 
البيانـات الشـخصية ولوائحـه التنفيذيـة وفي ضـوء مسـتوى النضـج في قطـاع البيانـات- في نقـل اختصـاص الإشراف 

عـلى تطبيـق أحـكام النظـام ولوائحـه التنفيذيـة إلى مكتـب إدارة البيانـات الوطنيـة«.
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7- الإتـاف: أي إجـراء يتـم عـلى البيانـات الشـخصية ويجعـل مـن المتعـذر الاطـاع عليهـا أو 

اسـتعادتها مـرة أخـرى أو معرفـة صاحبهـا عـلى وجـه التحديـد)1(.

8- الإفصـاح: تمكـين أي شـخص -عـدا جهـة التحكـم أو جهـة المعالجة بحسـب الأحـوال - من 

الحصـول عـلى البيانـات الشـخصية أو اسـتعمالها أو الاطـاع عليهـا بـأي وسـيلة ولأي غرض)2(.

9- النقل: نقل البيانات الشخصية من مكان إلى آخر لمعالجتها.

10- النر: بث أي من البيانــات الشخصية عبــر وسيلــة نشــر مقــروءة أو مسموعــة أو مرئية، 

إتاحتها. أو 

11- البيانات الحساسـة: كل بيان شـخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده 

الدينـي أو الفكـري أو السـياسي. وكذلـك البيانـات الأمنيـة والجنائيـة، أو بيانات السـمات الحيوية التي 

تحـدد الهويـة، أو البيانـات الوراثيـة، أو البيانـات الصحيـة، والبيانـات التـي تـدل عـلى أن الفـرد مجهـول 

الأبويـن أو أحدهما)3(.

بيـان شـخصي يتعلـق بالخصائـص الوراثيـة أو المكتسـبة لشـخص  البيانـات الوراثيـة: كل   -12

طبيعـي، يحـدد بشـكل فريـد السـمات الفيسـيولوجية أو الصحيـة لذلـك الشـخص، ويسـتخلص مـن 

)1(  هذا نص الفقرة بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/9/5هـ، ونصها السابق: »7- 
الإتاف: كل عمل يؤدي إلى إزالة البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطاع عليها أو استعادتها مرة أخرى«.

)2(  هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلهـا بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هـ، ونصها السـابق: 
»8- الإفصـاح: تمكـين أي شـخص -عـدا جهـة التحكـم- مـن الحصـول عـلى البيانـات الشـخصية أو اسـتعمالها أو 

الاطـاع عليهـا بـأي وسـيلة ولأي غـرض«.
)3(  هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلهـا بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هـ، ونصها السـابق: 
»11- البيانـات الحساسـة: كل بيـان شـخصي يتضمـن الإشـارة إلى أصـل الفـرد العرقـي أو أصلـه القبـي، أو معتقـده 
الدينـي أو الفكـري أو السـياسي، أو يـدل عـلى عضويتـه في جمعيـات أو مؤسسـات أهليـة. وكذلـك البيانـات الجنائيـة 
والأمنيـة، أو بيانـات السـمات الحيويـة التـي تحـدد الهويـة، أو البيانـات الوراثيـة، أو البيانـات الائتمانيـة، أو البيانـات 

الصحيـة، وبيانـات تحديـد الموقـع، والبيانـات التـي تـدل عـلى أن الفـرد مجهـول الأبويـن أو أحدهمـا«.
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تحليـل عينـة بيولوجيـة للشـخص كتحليـل الأحمـاض النوويـة أو تحليـل أي عينـة أخـرى تـؤدي إلى 

بيانـات وراثيـة. اسـتخاص 

13- البيانات الصحية: كل بيان شـخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سـواء الجسـدية أو العقلية 

أو النفسـية أو المتعلقة بالخدمـات الصحية الخاصة به.

الوقائيـة  الخدمـات  ذلـك  ومـن  الفـرد،  بصحـة  المتعلقـة  الخدمـات  الصحيـة:  الخدمـات   -14

الـدواء. وتوفـير  والتنويـم  والتأهيليـة  والعاجيـة 

15- البيانـات الائتمانيـة: كل بيـان شـخصي يتعلـق بطلـب الفـرد الحصول على تمويـل، أو حصوله 

عليـه، سـواء لغـرض شـخصي أو عائـي، من جهـة تُمارس التمويـل، بما في ذلـك أي بيان يتعلـق بقدرته 

عـلى الحصـول عـلى ائتـمان أو بقدرتـه على الوفاء بـه أو بتاريخـه الائتماني.

16- صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية)1(.

17- الجهـة العامـة: أي وزارة أو مصلحـة أو مؤسسـة عامـة أو هيئـة عامـة، أو أي جهـة عامـة 

مسـتقلة في المملكـة، أو أي مـن الجهـات التابعـة لهـا.

18- جهـة التحكـم: أي جهـة عامـة، وأي شـخصية ذات صفـة طبيعيـة أو اعتباريـة خاصة؛ تحدد 

الغـرض مـن معالجـة البيانات الشـخصية وكيفيـة ذلك؛ سـواء أباشرت معالجـة البيانات بوسـاطتها أم 

بوسـاطة جهـة المعالجة.

19- جهـة المعالجـة: أي جهـة عامـة، وأي شـخصية ذات صفة طبيعيـة أو اعتباريـة خاصة؛ تعالج 

البيانـات الشـخصية لمصلحة جهـة التحكم ونيابـةً عنها.

)1(  هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلهـا بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هـ، ونصها السـابق: 
»16- صاحـب البيانـات الشـخصية: الفـرد الذي تتعلق به البيانات الشـخصية أو من يمثله أو مـن له الولاية الرعية 

عليه«.
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الائحة التنفيذية

المادة الأولى: التعريفات  

تكـون للكلـمات والعبـارات الـواردة في هـذه الائحـة المعـاني الموضحة أمـام كل منهـا في المـادة )الأولى( من نظام 
حمايـة البيانـات الشـخصية، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/19( وتاريـخ 1443/2/9هـ والمعـدل بموجب 
المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هـ، ويقصد بالألفـاظ والعبارات الآتيـة -أينما وردت في 

هـذه الائحـة- المعـاني الموضحـة أمـام كل منهـا، ما لم يقتـضِ السـياق غير ذلك:

1- الائحة: الائحة التنفيذية للنظام.

2- التسـويق المبـاشر: التواصـل مـع صاحـب البيانات الشـخصية بأي وسـيلة ماديـة أو إلكترونيـة مباشرة بهدف 
توجيـه مـادة تسـويقية، ويشـمل ذلك على سـبيل المثـال لا الحصر الإعانـات أو العـروض الترويجية.

3- تـرب البيانـات الشـخصية: أي حادثـة تـؤدي إلى الإفصـاح عـن البيانـات الشـخصية أو تلفهـا أو الوصـول 
غـير المـروع إليهـا، سـواء كان ذلـك بقصـد أو بغـير قصـد، وبـأي وسـيلة كانت سـواء آليـة أو يدوية.

4- المصلحة الحيوية: أي من المصالح الرورية للحفاظ على حياة صاحب البيانات الشخصية.

5- المصلحة المتحققة: أي مصلحة معنوية أو مادية لصاحب البيانات الشـخصية ترتبط بشـكل مباشر بالغرض 
مـن معالجة البيانات الشـخصية، وتكون المعالجة ضروريـة لتحقيق تلك المصلحة.

6- المصلحـة المروعـة: أي حاجـة ضرورية لـدى جهة التحكم يتطلب تحقيقها معالجة بيانات شـخصية لغرض 
محـدد، على ألا تؤثـر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشـخصية.

7- الترميـز: تحويـل المعرفـات الرئيسـية التـي تـدل عـلى هويـة صاحـب البيانـات الشـخصية إلى رمـوز تُجعـل من 
المتعـذر تحديـد هويـة صاحـب البيانـات الشـخصية بشـكل مبـاشر دون اسـتخدام بيانـات أو معلومـات إضافية، 
وأن يتـم الاحتفـاظ بتلـك البيانـات أو المعلومـات الإضافيـة بشـكل منفصـل ووضـع الضوابـط الفنيـة والإدارية 

الازمـة لضـمان عـدم ربطهـا بصاحـب البيانـات الشـخصية بشـكل محدد.

8- إخفـاء الهويـة: إزالـة المعرفـات المبـاشرة وغـير المبـاشرة التـي تـدل عـلى هويـة صاحـب البيانـات الشـخصية 
بشـكل نهائـي يتعـذر معـه تحديـد هويـة صاحـب البيانـات الشـخصية.

9- الموافقــة الصريحــة: موافقــة تمنــح بشــكل مبــاشر وصريــح مــن صاحــب البيانــات الشــخصية بــأي شــكل مــن 
ــه الشــخصية بحيــث لا يمكــن تفســيرها بخــاف ذلــك، وتكــون  ــه بمعالجــة بيانات ــدل عــلى قبول الأشــكال وت

قابلــة للإثبــات.



الفهرس22

المادة الثانية:  

1- يُطبـق النظـام عـلى أي عمليـة مُعالجـة لبيانـات شـخصية تتعلـق بالأفـراد تتـم في المملكـة بـأي 

وسـيلة كانـت، بـما في ذلك معالجة البيانات الشـخصية المتعلقـة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسـيلة 

كانـت مـن أي جهـة خـارج المملكـة. ويشـمل ذلـك بيانـات المتـوفى إذا كانـت سـتؤدي إلى معرفتـه أو 

معرفـة أحـد أفـراد أُسرتـه عـلى وجـه التحديد.

2- يُسـتثنى مـن نطـاق تطبيق النظام، قيـام الفرد بمعالجة البيانات الشـخصية لأغراض لا تتجاوز 

الاسـتخدام الشـخصي أو العائـي، مـا دام أنـه لم ينرها أو يفصح عنهـا للغير. وتحـدد اللوائح المقصود 

بالاسـتخدام الشـخصي والعائي المنصوص عليهـما في هذه الفقرة.

الائحة التنفيذية

المادة الثانية: الاستخدام الشخصي أو العائلي  

تتجـاوز  الشـخصية لأغـراض لا  البيانـات  بمعالجـة  الفـرد  قيـام  النظـام ولوائحـه عـلى  أحـكام  تـري  1- لا 
العائـي. أو  الشـخصي  الاسـتخدام 

2- يقصـد بالاسـتخدام الشـخصي أو العائـي المنصـوص عليـه في المـادة الثانيـة مـن النظـام قيـام الفـرد بمعالجـة 
البيانـات الشـخصية داخـل نطـاق أسرتـه أو دائرتـه الاجتماعيـة المحـدودة ضمـن أي نشـاط اجتماعـي أو عائـي.

3- لا يعد من قبيل الاستخدام الشخصي أو العائي ما يي:

أ- قيـام الفـرد بنـر البيانـات الشـخصية للجمهـور أو الإفصـاح عنهـا لأي شـخص خارج النطـاق المحدد 
في الفقـرة )2( مـن هـذه المادة.

ب- استخدام البيانات الشخصية لأغراض ذوات طابع مهني أو تُجاري أو غير ربحي.

المادة الثالثة:  

ا لصاحب البيانات  لا تخـل الأحـكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بـأي حكم يمنح حقًّ

الشـخصية أو يقـرر حمايـة أفضل لها، ينص عليـه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكـون المملكة طرفاً فيها.
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الائحة التنفيذية

المادة الثالثة: الأحكام العامة لحقوق أصحاب البيانات الشخصية  

1- عـلى جهـة التحكـم عنـد تلقيهـا طلبـاً مـن صاحـب البيانـات الشـخصية يتعلـق بحقوقـه المنصـوص عليها في 
النظـام القيـام بـما يي:

أ- تنفيـذ طلبـات ممارسـة الحقـوق المنصـوص عليهـا في النظـام خـال مـدة لا تتجـاوز )ثاثـين( يومـاً دون 
تأخـير، ولهـا تمديـد ذلـك في حـال تطلـب التنفيـذ جهـداً إضافيـاً غـير متوقـع أو غير معتـاد أو في حـال تلقيها 
طلبـات متعـددة مـن صاحـب البيانـات الشـخصية، وذلـك بـما لا يزيـد عـلى )ثاثين( يومـاً إضافيـة، برط 

أن تُشـعِر صاحـب البيانـات الشـخصية مسـبقاً بالتمديـد ومرراتـه.

ب- تبني الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية الازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات ممارسة الحقوق.

ج- اتخـاذ الإجـراءات والتدابـير المناسـبة للتحقق من هويـة مُقدم الطلب قبل تنفيذه بـما يتوافق مع الأحكام 
النظامية ذوات العاقة.

د- اتخاذ الوسائل الازمة لتوثيق وحفظ كافة الطلبات المقدمة لها، بما في ذلك الطلبات الشفهية.

2- في حـال كان الطلـب متكـرراً بشـكل غـير مـرر أو يتطلـب تنفيـذه جهـداً غـير عـادي؛ يكـون لجهـة التحكـم 
عـدم معالجـة الطلـب، عـلى أن يكـون ذلـك مسـبباً ويُشـعَر صاحـب البيانـات الشـخصية بـه.

3- في الحـالات التـي يكـون صاحـب البيانات الشـخصية ناقصاً أو عديـم الأهلية، يكون لوليه الرعي ممارسـة 
حقوقـه نيابة عنه.

المادة الرابعة:  ن)9( ل)4( ل)6(

يكـون لصاحـب البيانـات الشـخصية -وفقـاً للأحـكام الـواردة في النظـام ومـا تحـدده اللوائـح- 

الحقـوق الآتيـة:

1- الحق في العلم، ويشـمل ذلك إحاطته علمًا بالمسـوغ النظامي لجمع بياناته الشـخصية والغرض 

من جمعها.

الضوابـط  وفـق  التحكـم،  جهـة  لـدى  المتوافـرة  الشـخصية  بياناتـه  إلى  وصولـه  في  الحـق   -2

النظـام. مـن  )التاسـعة(  المـادة  في  ورد  بـما  إخـال  ودون  اللوائـح،  تحددهـا  التـي  والإجـراءات 
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3- الحـق في طلـب الحصـول عـلى بياناتـه الشـخصية المتوافـرة لـدى جهـة التحكم بصيغـة مقروءة 

وواضحـة، وفـق الضوابـط والإجـراءات التي تحددهـا اللوائح.

4- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.

5- الحـق في طلـب إتـاف بياناتـه الشـخصية المتوافـرة لـدى جهـة التحكـم ممـا انتهت الحاجـة إليه 

منهـا، وذلـك دون إخـال بـما تقـي بـه المـادة )الثامنة عـرة( من النظـام)1(.

الائحة التنفيذية

المادة الرابعة: الحق في العلم  ل)12(

1- في حـال تـم جمـع البيانـات الشـخصية من صاحبها مبـاشرةً، يجب على جهة التحكم قبـل أو عند جمع البيانات 
اتخـاذ التدابـير الازمة لإباغ صاحب البيانات الشـخصية بالآتي:

أ- الاسـم النظامـي لجهـة التحكـم، وبيانـات التواصـل الخاصـة بهـا، وأي تفاصيـل أخـرى تخـص القنـوات 
الُمنشـأة مـن قبـل جهـة التحكـم لغـرض التواصـل المرتبـط بحمايـة البيانات الشـخصية.

ب- بيانات الاتصال بمسؤول حماية البيانات الشخصية -إن وجد- المعيّن من قبل جهة التحكم.

)1(  هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصها السـابق: 
»يكـون لصاحـب البيانـات الشـخصية -وفقـاً للأحـكام الـواردة في النظـام- الحقـوق الآتيـة:

1- الحـق في العلـم، ويشـمل ذلـك إحاطتـه علمًا بالمسـوغ النظامي أو العمي المعتـر لجمع بياناته الشـخصية، والغرض 
مـن ذلـك، وألاَّ تعالـج بياناتـه لاحقـاً بصـورة تتنـافى مـع الغـرض مـن جمعهـا أو في غـير الأحـوال المنصـوص عليهـا في 

المـادة )العاشرة( مـن النظام.
2- الحـق في وصولـه إلى بياناتـه الشـخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشـمل ذلك الاطـاع عليها، والحصول على 
نسـخة منهـا بصيغـة واضحـة ومطابقـة لمضمون السـجات وبـا مقابل مـادي -وفقاً لما تحـدده اللوائـح- وذلك دون 
إخـال بـما يقـي بـه نظـام المعلومـات الائتمانيـة فيـما يخـص المقابـل المـالي، ودون إخـال بـما تقي به المـادة )التاسـعة( 

مـن النظام.
3- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.

4- الحـق في طلـب إتـاف بياناتـه الشـخصية المتوافـرة لـدى جهـة التحكـم ممـا انتهـت الحاجـة إليـه منهـا، وذلـك دون 
إخـال بـما تقـي بـه المـادة )الثامنـة عـرة( مـن النظام.

5- الحقوق الأخرى المنصوص عليها في النظام، التي تُبينها اللوائح«.
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ج- المسوغ النظامي والغرض من جمع ومعالجة البيانات الشخصية بصورة محددة وواضحة وصريحة.

د- مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو معايير حساب المدة في حال تعذر تحديدها مسبقاً.

هــ- توضيـح حقـوق صاحـب البيانـات الشـخصية، المنصـوص عليهـا في المـادة )الرابعـة( مـن النظـام وآلية 
ممارسـة أي مـن تلـك الحقوق.

و- توضيح كيفية العدول عن الموافقة الممنوحة لمعالجة أي من البيانات الشخصية.

ز- بيان ما إذا كان جمع أي من البيانات الشخصية أو معالجتها إلزامياً أو اختيارياً.

2- لا يطبـق مـا ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة في حـال كانـت المعلومـات الموضحـة في الفقـرات الفرعية )أ( 
إلى )ز( متوفـرة مسـبقاً لصاحـب البيانـات الشـخصية، أو إذا كان تقديـم تلـك المعلومـات يتعـارض مـع أي مـن 

الأنظمـة السـارية في المملكة.

3- في حـال تـم جمـع البيانـات الشـخصية مـن غـير صاحبهـا مبـاشرة، عـلى جهـة التحكـم عنـد تلقيهـا للبيانـات 
الشـخصية القيـام -دون تأخـر غـير مـرر- وخـال مـدة لا تتجـاوز )30( يومـاً اتخـاذ الخطوات الازمـة لإباغ 
صاحـب البيانـات الشـخصية بـما نصـت عليـه الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة إضافـة إلى فئـات البيانـات الشـخصية 

التـي تتـم معالجتهـا، والمصـدر الـذي تـم مـن خالـه حصـول جهـة التحكـم عـلى البيانات الشـخصية.

4- لا يطبق مع ما ورد في الفقرة )3( من هذه المادة في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا كانت المعلومات متوفرة مسبقاً لصاحب البيانات الشخصية.

ب- إذا كان تنفيذ ذلك غير ممكناً أو يتطلب جهداً غير معقول.

ج- إذا كان حصول جهة التحكم على البيانات قد تم تنفيذاً لنظام.

د- إذا كانـت جهـة التحكـم جهة عامة وكان جمع البيانات الشـخصية لأغراض أمنية أو لاسـتيفاء متطلبات 
قضائيـة، أو لتحقيق مصلحة عامة.

هـ- إذا كانت البيانات الشخصية تخضع لأحكام الرية المهنية المقررة نظاماً.

بيانـات  أنشـطتها -عـلى نطـاق واسـع أو بصـورة متكـررة- معالجـة  التـي تتضمـن  التحكـم  5- عـلى جهـات 
شـخصية لناقـصي أو عديمـي الأهليـة، أو عمليـات المعالجـة التـي تتطلـب بطبيعتهـا مراقبـة مسـتمرة لأصحـاب 
البيانـات الشـخصية، أو معالجـة بيانـات شـخصية باسـتخدام تقنيات ناشـئة، أو اتخاذ قـرارات مبنية عـلى المعالجة 
الآليـة للبيانـات الشـخصية؛ اتخـاذ التدابـير الازمـة لإبـاغ صاحـب البيانـات الشـخصية بـما نصت عليـه الفقرة 

)1( مـن هـذه المـادة، إضافـة إلى مـا يـي:

أ- وسائل وطرق الجمع والمعالجة للبيانات الحساسة إن تضمنت المعالجة ذلك.
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ب- الوسائل والإجراءات المتخذة لحماية البيانات الشخصية.

ج- توضيح ما إذا كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

6- عنـد قيـام جهـة التحكـم بمعالجـة إضافيـة للبيانـات الشـخصية لغـرض آخـر غـير الـذي جمعـت مـن أجلـه، 
فيجـب عليهـا قبـل إجـراء المعالجـة الإضافيـة أن تقـدم لصاحـب البيانـات الشـخصية المعلومـات الازمـة وفقـاً 

لأحـكام هـذه المـادة.

7- يجـب عـلى جهـة التحكـم أن توفـر المعلومـات المطلوبـة وفقاً لمـا ورد في هـذه المادة بلغـة مناسـبة إذا علمت أن 
صاحـب البيانات الشـخصية ناقـص الأهلية.

المادة الخامسة: الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية  

1- دون الإخـال بأحـكام المـادة )التاسـعة( والمـادة )السادسـة عـرة( مـن النظـام، يكـون لصاحـب البيانـات 
الشـخصية حـق الوصـول إلى بياناتـه الشـخصية المتوافـرة لـدى جهـة التحكـم مـع مراعـاة مـا يـي:

أ- ألا تؤثـر ممارسـة الحـق في الوصـول إلى البيانات الشـخصية سـلباً على حقـوق الغير، مثل: حقـوق الملكية 
الفكريـة أو الأسرار التجارية.

ب- إتاحـة الوصـول إلى البيانـات الشـخصية بناءً على طلب يقدمه صاحب البيانات الشـخصية، أو وسـيلة 
توفرهـا جهـة التحكـم لتمكـين صاحـب البيانـات مـن الوصـول إلى بياناتـه الشـخصية بشـكل تلقائـي دون 

الحاجـة إلى تقديـم طلب.

2- عـلى جهـة التحكـم عنـد تمكـين صاحـب البيانـات مـن الوصـول إلى بياناتـه الشـخصية التأكد مـن أن ذلك لا 
يتضمـن الإفصـاح عـن بيانـات شـخصية تحـدد هوية فـرد آخر.

المادة السادسة: الحق في طلب الحصول على البيانات الشخصية  

مـع مراعـاة أحـكام المـادة )الرابعـة( مـن النظام يكـون لصاحـب البيانات الشـخصية الحق في طلـب الحصول على 
نسـخة مـن بياناتـه الشـخصية بصيغـة مقروءة وواضحـة، مع مراعـاة ما يي:

1- ألا تؤثـر ممارسـة الحـق في الحصـول عـلى البيانـات الشـخصية سـلباً عـلى حقـوق الغـير، مثـل: حقـوق الملكيـة 
الفكريـة أو الأسرار التجاريـة.

م البيانات الشـخصية إلى صاحب البيانات الشـخصية بصيغة إلكترونية شـائعة الاسـتخدام، ولصاحب  2- تُقدَّ
البيانـات الشـخصية طلـب نسـخة مطبوعة منها متـى ما كان تنفيـذ ذلك ممكناً.

3- عـلى جهـة التحكـم عنـد تمكـين صاحـب البيانات مـن الحصول عـلى بياناته الشـخصية التأكد مـن أن ذلك لا 
يتضمـن الإفصـاح عـن بيانات شـخصية تحدد هوية فـرد آخر.
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المادة السابعة: الحق في طلب تصحيح البيانات الشخصية  

1- يجـوز لصاحـب البيانـات الشـخصية في حـال عـدم صحـة بياناتـه الشـخصية المتوافرة لـدى جهـة التحكم أن 
يطلـب تقييـد معالجـة بياناتـه لمـدة يمكن لجهة التحكـم خالها التحقق من صحـة البيانات الشـخصية، مع مراعاة 
عـدم سريـان حـق صاحـب البيانـات الشـخصية في الحصـول عـلى التقييـد المذكـور إذا كان تقديـم تلـك البيانـات 

يتعـارض مـع أحـكام النظام وهـذه الائحة.

2- يكـون لجهـة التحكـم طلـب المسـتندات أو الوثائـق الداعمة لطلب تصحيـح البيانات الشـخصية متى ما كان 
ذلـك ضروريـاً لتحديـث أو تصحيـح أو إتمام البيانات الشـخصية، على أن يتم إتاف تلك المسـتندات أو الوثائق 

بعـد الانتهاء من عمليـة التحقق.

3- عـلى جهـة التحكـم بعـد تصحيـح البيانـات الشـخصية إشـعار الجهـات التـي أُفصـح لهـا سـابقاً عـن البيانات 
الشـخصية دون تأخـير.

المادة الثامنة: الحق في طلب إتاف البيانات الشخصية  

1- على جهة التحكم إتاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية:

أ- تنفيذاً لطلب صاحب البيانات الشخصية.

ب- إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله.

ج- إذا عـدل صاحـب البيانـات الشـخصية عـن موافقتـه عـلى جمـع بياناتـه الشـخصية، وكانـت الموافقة هي 
المسـوغ النظامـي الوحيـد للمعالجة.

د- إذا علمت أن البيانات الشخصية تُجرى معالجتها بطريقة مخالفة للنظام.

2- على جهة التحكم عند إتافها للبيانات الشخصية القيام بالآتي:

أ- اتخـاذ الإجـراءات المائمـة لإشـعار الجهـات الأخـرى التـي أفصحـت لهـا جهـة التحكـم عـن البيانـات 
الشـخصية ذوات الصلـة، وطلـب إتافهـا.

ب- اتخـاذ الإجـراءات المائمـة لإشـعار الأشـخاص الذيـن تم الإفصـاح لهم عـن البيانات الشـخصية بأي 
وسـيلة كانت، وطلـب إتافها.

ج- إتـاف كافـة النسـخ المتعلقـة بالبيانـات الشـخصية المخزنـة في أنظمـة جهة التحكـم، بما في ذلك النسـخ 
الاحتياطيـة، عـلى أن تراعـى المتطلبـات النظاميـة ذوات العاقة بهذا الشـأن.
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3- لا يخـل مـا ورد في هـذه المـادة مـا نصـت عليـه المـادة )الثامنـة عـرة( مـن النظـام والمتطلبـات النظاميـة التـي 
تقرهـا الجهـات المختصـة ذوات العاقـة.

المادة الخامسة:  ن)6( ن)7(

1- فيـما عـدا الأحـوال المنصـوص عليهـا في النظـام، لا تُجـوز معالجة البيانـات الشـخصية أو تغيير 

الغـرض مـن معالجتهـا إلاَّ بعـد موافقة صاحبهـا. وتُبين اللوائـح شروط الموافقة، والأحـوال التي يجب 

فيهـا أن تكـون الموافقـة صريحـة)1(، والـروط والأحـكام المتعلقـة بالحصـول عـلى الموافقـة مـن الـولي 

الرعـي إذا كان صاحـب البيانـات الشـخصية ناقـص أو عديـم الأهليـة.

2- في جميـع الأحـوال، يجـوز لصاحـب البيانـات الشـخصية الرجـوع عـن الموافقـة المشـار إليها في 

الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة في أي وقـت، وتحـدد اللوائـح الضوابـط الازمـة لذلك.

الائحة التنفيذية

المادة التاسعة: إخفاء الهوية  ل)15(

1- على جهة التحكم عند إخفائها لهوية صاحب البيانات الشخصية القيام بالآتي:

أ- التأكد من عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية بعد إخفاء هويته.

ب- تقويـم الأثـر بـما في ذلـك إمكانيـة إعـادة تحديد هويـة صاحب البيانات الشـخصية، وذلـك في الأحوال 
المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة )الخامسـة والعرين( من هـذه الائحة.

ج- اتخـاذ التدابـير التنظيميـة والإداريـة والتقنيـة الازمـة لتجنـب المخاطـر، مـع مراعـاة التطـورات التقنيـة 
وأسـاليب إخفـاء الهويـة وتحديثهـا ومواءمتهـا مـع تلـك التطـورات.

د- تقويـم فاعليـة تقنيـات إخفـاء هويـة صاحـب البيانـات الشـخصية الُمطبقة، وإجـراء التعديـات الازمة 
لضـمان عـدم إمكانيـة إعـادة التعـرف على هويـة صاحـب البيانات الشـخصية.

2- لا تعد البيانات التي جرى إخفاء هوية أصحابها بيانات شخصية.

)1(  إحـال كلمـة »صريحـة« محـل كلمـة »كتابيـة« الـواردة في الفقـرة )1( مـن هذه المـادة، وذلـك بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هـ.
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المادة العاشرة: وسائل التواصل  

عـلى جهـة التحكـم توفـير الوسـائل المائمـة لاسـتجابة لطلبـات صاحـب البيانـات الشـخصية المتعلقـة بحقوقه 
المنصـوص عليهـا في النظـام، ويكـون لصاحب البيانات الشـخصية اسـتخدام واحدة أو أكثر من الوسـائل الآتية 

حسـب اختيـاره وتوافرهـا لدى جهـة التحكم:

1- الريد الإلكتروني.

2- الرسائل النصية.

3- العنوان الوطني.

4- التواصل عر التطبيقات الإلكترونية.

5- أي وسيلة تواصل نظامية أخرى معدة لهذا الغرض من قبل جهة التحكم.

المادة الحادية عرة: الموافقة  ل)13( ل)27( ل)29(

1- لجهـة التحكـم الحصـول عـلى موافقـة صاحـب البيانـات الشـخصية على معالجـة بياناته بأي شـكل أو وسـيلة 
مائمـة، بـما في ذلـك الموافقات الكتابية أو الشـفوية أو باسـتخدام الطرق الإلكترونية، على أن يشـترط في الموافقة 

مـا يأتي:

أ- أن تصـدر الموافقـة بـإرادة حـرة، وألّا تُسـتخدم أي طـرقٍ مُضللـة في سـبيل الحصـول عليهـا، وأن يكـون 
الحصـول عـلى الموافقـة بمراعـاة أحـكام المـادة )السـابعة( مـن النظام.

ب- أن تكـون أغـراض المعالجـة واضحـةً ومحددةً، وأن توضـح وتبيّن تلك الأغـراض إلى صاحب البيانات 
الشـخصية عند أو قبل طلـب الموافقة.

ج- أن تصدر من كامل الأهلية.

د- أن توثّـق الموافقـة بوسـائل تتيـح التحقق منها مسـتقباً، ومـن ذلك الاحتفاظ بسـجات تتضمن موافقة 
أصحـاب البيانـات الشـخصية عـلى عمليات المعالجة مـع بيان وقت ووسـيلة الموافقة.

هـ- أن تكون هناك موافقة مستقلة لكل غرض من أغراض المعالجة.

2- يشترط أن تكون موافقة صاحب البيانات الشخصية صريحة في الأحوال الآتية:

أ- في حال تضمنت المعالجة بيانات حساسة.

ب- في حال تضمنت المعالجة بيانات ائتمانية.

ج- في حال كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
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المادة الثانية عرة: العدول عن الموافقة  

1- لصاحـب البيانـات الشـخصية العـدول عـن موافقتـه عـلى معالجـة بياناتـه الشـخصية في أي وقـت، وله إباغ 
جهـة التحكـم بذلـك بـأي مـن الوسـائل المتاحة وفقـاً للـمادة )الرابعـة( من هـذه الائحة.

2- قبـل طلـب الموافقـة مـن صاحـب البيانات الشـخصية، على جهـة التحكم وضـع إجراءات تُتيـح العدول عن 
تلـك الموافقـة، واتخـاذ التدابـير الازمـة لضـمان تنفيذهـا، عـلى أن تكـون إجـراءات العدول عـن الموافقـة مماثلة أو 

أكثـر سـهولةً من إجـراءات الحصـول عليها.

3- في حـال العـدول عـن الموافقـة، فيجـب عـلى جهـة التحكـم إيقـاف المعالجـة دون تأخـير غـير مـرر، ولا يؤثـر 
الرجـوع عـن الموافقـة عـلى مروعيـة أي عمليـة معالجـة تمـت في ظـل الموافقـة وقبـل الرجـوع عنهـا.

4- على جهة التحكم عند عدول صاحب البيانات الشـخصية عن موافقته على معالجة بياناته؛ اتخاذ الإجراءات 
المائمة لإشـعار من تم الإفصاح لهم عن البيانات الشـخصية -بأي وسـيلة كانت- وطلب إتافها.

5- لا يؤثـر العـدول عـن الموافقـة عـلى عمليات معالجـة البيانات الشـخصية التي تتـم بناءً على مسـوغات نظامية 
أخرى.

المادة الثالثة عرة: الولي الرعي  

1- مـع مراعـاة المتطلبـات النظاميـة ذوات العاقـة، عـلى الـولي الرعي لصاحـب البيانات الشـخصية ناقص أو 
عديـم الأهليـة أن يتـصرف بـما يحقـق مصلحـة صاحـب البيانات الشـخصية، وله في سـبيل ذلـك ما يي:

أ- ممارسة الحقوق المقررة لصاحب البيانات الشخصية بموجب النظام وهذه الائحة.

ب- الموافقة على معالجة بيانات صاحب البيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام وهذه الائحة.

2- إضافـة إلى مـا نصـت عليـه الفقـرة )1( من المـادة )الحادية عـرة( من هذه الائحـة، في حال معالجـة البيانات 
الشـخصية لناقـص أو عديـم الأهليـة يشـترط في الحصـول عـلى موافقـة الـولي الرعـي اتخـاذ الوسـائل المناسـبة 

للتحقـق مـن صحـة الولايـة الرعيـة لـولي صاحـب البيانات الشـخصية ناقـص أو عديـم الأهلية.

3- عـــلى جهـــة التحكـــم عنـــد الحصـــول عـــلى موافقـــة الـــولي الرعـــي لناقـــص أو عديـــم الأهليـــة مراعـــاة 
الأحـــكام الآتيـــة:

أ- ألا ينتج عن موافقة الولي الرعي على المعالجة أي ضرر على مصالح صاحب البيانات الشخصية.

ب- تمكـين صاحـب البيانـات الشـخصية ناقـص الأهليـة مـن ممارسـة حقوقـه المنصـوص عليهـا في النظـام 
وهـذه الائحـة عنـد اكتـمال أهليته.
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المادة السادسة:  ل)16(

لا تخضـع معالجـة البيانـات الشـخصية للموافقـة المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة )الخامسـة( 
مـن النظـام، في الأحـوال الآتية:

1- عندمـا تُحقـق المعالجـة مصلحـة متحققـة لصاحـب البيانـات وكان الاتصـال به متعـذراً أو كان 
مـن الصعـب تحقيـق ذلك.

2- عندمـا تكـون المعالجـة بمقتـى نظـام آخـر أو تنفيـذاً لاتفـاق سـابق يكـون صاحـب البيانـات 
الشـخصية طرفـاً فيه.

3- إذا كانـت جهـة التحكـم جهـة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاسـتيفاء 
مُتطلبات قضائية.

4- عندمـا تكـون المعالجـة ضروريـة لتحقيـق مصالـح مروعـة لجهـة التحكـم، مـا لم يخـل ذلـك 
بيانـات  البيانـات  تلـك  تكـن  ولم  مصالحـه  مـع  يتعـارض  أو  الشـخصية  البيانـات  صاحـب  بحقـوق 

بذلـك)1(. المتعلقـة  اللوائـح الأحـكام والضوابـط  وتبـيّن  حساسـة. 

الائحة التنفيذية

المادة الرابعة عرة: معالجة البيانات الشخصية لمصلحة متحققة  

عـلى جهـة التحكـم عنـد معالجـة البيانـات لتحقيق مصلحـة متحققة لصاحـب البيانـات الاحتفاظ بـما يثبت توفر 
تلـك المصلحـة وتعذر الاتصـال بصاحـب البيانات الشـخصية أو صعوبته.

المادة السابعة:  ل)11(

لا يجـوز أن تكـون الموافقـة المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة )الخامسـة( مـن النظـام شرطـاً 

لإسـداء خدمـة أو تقديـم منفعـة، مـا لم تكن الخدمـة أو المنفعـة ذات عاقة بمعالجة البيانات الشـخصية 

التـي صـدرت الموافقـة عليها.

)1(  أضيفت هذه الفقرة إلى هذه المادة، بموجب المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/9/5هـ.
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المادة الثامنة:  

مـع مراعـاة مـا ينـص عليـه النظام واللوائح في شـأن الإفصـاح عـن البيانات الشـخصية، على جهة 

التحكـم عنـد اختيارهـا جهـة المعالجـة أن تلتـزم باختيـار الجهـة التـي توفـر الضمانـات الازمـة لتنفيـذ 

أحـكام النظـام واللوائـح، وعليهـا التحقـق مـن التـزام تلـك الجهة بأحـكام النظـام واللوائـح، ولا يخل 

ذلـك بمسـؤولياتها تُجـاه صاحـب البيانـات الشـخصية أو الجهـة المختصـة بحسـب الأحـوال. وتحـدد 

اللوائـح الأحـكام الازمـة لذلـك، عـلى أن تشـتمل عـلى الأحـكام المتعلقـة بـأي تعاقدات لاحقـة تقوم 

بها جهـة المعالجـة)1(.

المادة التاسعة:  ن)4( ل)5(

1- يجـوز لجهـة التحكـم تحديد مدد لممارسـة حق الوصول إلى البيانات الشـخصية المقـرر في الفقرة 

)2( مـن المـادة )الرابعـة( مـن النظـام؛ وفـق مـا تحـدده اللوائح. ويجـوز كذلك لجهـة التحكـم تقييد هذا 

الحق في الأحـوال الآتية:

أ- إذا كان ضروريـاً لحمايـة صاحـب البيانات الشـخصية أو غيره مـن أي ضرر؛ وفق الأحكام 

التي تحددهـا اللوائح.

ب- إذا كانـت جهـة التحكـم جهـة عامة، وكان التقييـد مطلوباً لأغراض أمنيـة أو لتنفيذ نظام 

آخر أو لاسـتيفاء مُتطلبات قضائية)2(.

)1(  هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصها السـابق: 
»مـع مراعـاة مـا ينـص عليـه النظـام واللوائـح في شـأن الإفصـاح عـن البيانـات الشـخصية، عـلى جهـة التحكـم عنـد 
اختيارهـا جهـة المعالجـة أن تلتـزم باختيـار الجهة التـي توفر الضمانـات الازمة لتنفيذ أحـكام النظام واللوائـح، وعليها 
التحقـق بصفـة مسـتمرة مـن التـزام تلـك الجهـة بالتعليـمات التـي توجههـا إليهـا في جميـع مـا يتعلـق بحمايـة البيانـات 
الشـخصية بـما لا يتعـارض مـع أحـكام النظام واللوائـح، ولا يخل ذلك بمسـؤولياتها تُجاه صاحب البيانات الشـخصية 
أو الجهـة المختصـة بحسـب الأحـوال. وتحـدد اللوائـح الأحكام الازمـة لذلك، على أن تشـتمل على الأحـكام المتعلقة 

بـأي تعاقـدات لاحقـة تقوم بهـا جهـة المعالجة«.
)2(  هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلهـا بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هـ، ونصها السـابق: 
 »1- يجـوز لجهـة التحكـم تحديـد مـدد لممارسـة حـق الوصـول إلى البيانـات الشـخصية المقـرر في الفقـرة )2( مـن المـادة <
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ن صاحـب البيانات الشـخصية من الوصول إليهـا متى تحقق  2- يجـب عـلى جهـة التحكـم ألا تُمكِّ

أيٌ من الأحوال المنصوص عليها في الفقرات )1( و)2( و)3( و)4( و)5( و)6( من المادة )السادسـة 

عرة( مـن النظام.

المادة العاشرة:  ل)15( ل)18(

لا يجـوز لجهـة التحكـم جمـع البيانـات الشـخصية إلا مـن صاحبها مبـاشرةً، ولا تُجـوز مُعالجة تلك 

البيانـات إلا لتحقيـق الغـرض الـذي جُمعـت مـن أجلـه. ومـع ذلك، يجـوز لجهـة التحكم جمـع البيانات 

الشـخصية مـن غـير صاحبهـا مبـاشرةً، أو مُعالجتهـا لغـرض آخـر غـير الـذي جمعـت من أجلـه، وذلك 

في الأحـوال الآتية:

1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.

2- إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

3- إذا كانـت جهـة التحكـم جهـة عامـة، وكان جمـع البيانـات الشـخصية أومعالجتهـا؛ مطلوبـاً 

لأغـراض المصلحـة العامـة أو لأغـراض أمنيـة أو لتنفيـذ نظـام آخـر أو لاسـتيفاء مُتطلبـات قضائيـة.

ــلى  ــر ع ــخصية أو يؤث ــات الش ــب البيان ــق ضرراً بصاح ــد يُلح ــر ق ــذا الحظ ــد به 4- إذا كان التقي

ــة. ــه الحيوي مصالح

5- إذا كان جمـع البيانـات الشـخصية أو معالجتهـا ضروريـا ً لحمايـة الصحـة العامـة أو السـامة 

العامـة أو حمايـة حيـاة فـرد أو أفـراد معينـين أو حمايـة صحتهـم.

>)الرابعـة( مـن النظـام، وتتـولى الجهـة المختصة تحديد المدة المناسـبة لذلك. ويجـوز كذلك لجهة التحكـم تقييد هذا الحق 
في الأحوال الآتية:

ـا لحمايـة صاحـب البيانـات الشـخصية أو غـيره مـن أي ضرر؛ وفـق الأحـكام التـي تحددهـا  أ- إذا كان ذلـك ضروريًّ
اللوائـح.

ب- إذا كانـت جهـة التحكـم جهـة عامـة، وكان التقييـد مطلوبـاً لأغـراض أمنيـة أو لتنفيـذ نظـام آخـر أو لاسـتيفاء 
مُتطلبـات قضائيـة«.
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6- إذا كانـت البيانـات الشـخصية لـن تُسـجل أو تُحفـظ في صيغـة تُجعـل مـن الممكـن تحديـد هوية 

صاحبهـا ومعرفتـه بصـورة مبـاشرة أو غـير مباشرة.

لتحقيـق مصالـح مروعـة لجهـة  معالجتهـا ضروريـاً  أو  الشـخصية  البيانـات  كان جمـع  إذا   -7

التحكـم، مـا لم يخـل ذلـك بحقـوق صاحـب البيانـات الشـخصية أو يتعـارض مـع مصالحـه ولم تكـن 

تلـك البيانـات بيانـات حساسـة.

وتبـيّن اللوائـح الأحـكام والضوابـط والإجـراءات المتعلقـة بـما ورد في الفقـرات مـن )2( إلى )7( 

من هـذه المـادة)1(.

الائحة التنفيذية

المادة الخامسة عرة: جمع البيانات من غير صاحبها مباشرة  
1- فيـما عـدا مـا ورد في الفقـرة )3( مـن المـادة )العـاشرة( مـن النظـام، عـلى جهـة التحكـم عنـد معالجـة البيانـات 

الشـخصية مـن غـير صاحبهـا مبـاشرة، مراعـاة مـا يأتي:

)1(  هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصها السـابق: 
»لا يجـوز لجهـة التحكـم جمـع البيانات الشـخصية إلاَّ من صاحبهـا مباشرةً، ولا تُجـوز كذلك مُعالجة تلـك البيانات إلاَّ 
لتحقيـق الغـرض الـذي جُمعـت مـن أجلـه. ومع ذلـك، يجوز لجهـة التحكم جمـع البيانات الشـخصية من غـير صاحبها 

مبـاشرةً، أو مُعالجتهـا لغـرض آخـر غـير الـذي جمعت مـن أجله، وذلـك في الأحـوال الآتية:
1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.

2- إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
3- إذا كانـت جهـة التحكـم جهـة عامة، وكان جمع البيانات الشـخصية من غير صاحبها مبـاشرةً، أو مُعالجتها لغرض 
آخـر غـير الـذي جمعـت مـن أجلـه؛ مطلوبـاً لأغـراض أمنيـة أو لتنفيـذ نظـام آخـر أو لاسـتيفاء مُتطلبـات قضائيـة وفق 

الأحـكام التي تحددهـا اللوائح.
4- إذا كان التقيـد بهـذا الحظـر قـد يُلحـق ضرراً بصاحـب البيانـات الشـخصية أو يؤثـر عـلى مصالحـه الحيويـة؛ وفـق 

الأحـكام التـي تحددهـا اللوائـح.
ـا لحمايـة الصحـة أو السـامة العامـة أو حمايـة حيـاة فـرد أو  5- إذا كان جمـع البيانـات الشـخصية أو معالجتهـا ضروريًّ

أفـراد معينـين أو حمايـة صحتهـم. وتبـيّن اللوائـح الضوابـط والإجـراءات المتعلقـة بذلـك.
6- إذا كانـت البيانـات الشـخصية لـن تُسـجل أو تُحفـظ في صيغـة تُجعـل مـن الممكـن تحديـد هويـة صاحبهـا ومعرفتـه 

بصـورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة. وتبـيّن اللوائـح الضوابـط والإجـراءات المتعلقـة بذلـك«.
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أ- أن تكون المعالجة ضرورية ومتناسبة مع الغرض المحدد.

ب- ألا تؤثر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

2- عـلى جهـة التحكـم عنـد معالجتهـا للبيانـات الشـخصية وفقـاً للفقـرة )2( مـن المـادة )العـاشرة( مـن النظـام، 
مراعـاة أن يكـون جمعهـا مـن مصـدر متـاح للعمـوم قـد تـم بشـكل نظامـي.

3- عـلى جهـة التحكـم عنـد معالجتهـا للبيانـات الشـخصية وفقـاً للفقـرة )6( مـن المـادة )العـاشرة( مـن النظـام، 
مراعـاة مـا ورد في المـادة )التاسـعة( مـن هـذه الائحـة في شـأن إخفـاء الهويـة.

المادة السادسة عرة: المعالجة لأغراض المصلحة المروعة  

1- فيـما عـدا الأحـوال التـي تكـون فيهـا جهـة التحكـم جهـة عامـة، لجهـة التحكـم معالجـة البيانـات الشـخصية 
لتحقيـق مصلحـة مروعـة يتوفـر فيهـا مـا يي:

أ- ألا يكون الغرض مخالفاً لأي من الأنظمة في المملكة.

ب- الموازنـة بـين حقـوق ومصالح صاحب البيانات الشـخصية والمصلحة المروعـة لجهة التحكم، بحيث 
لا تؤثـر مصالـح جهة التحكم عـلى حقوق ومصالح صاحب البيانات الشـخصية.

ج- ألا تتضمن المعالجة بيانات حساسة.

د- أن تكون المعالجة ضمن التوقعات المعقولة لصاحب البيانات الشخصية.

2- يعـد مـن المصالـح المروعـة كشـف عمليـات الاحتيـال وحمايـة أمـن الشـبكة والمعلومـات، وغـير ذلـك مـن 
المصالـح المروعـة التـي يتحقـق فيهـا مـا ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة.

المـادة )السادسـة( مـن النظـام، عـلى جهـة التحكـم قبـل معالجـة البيانـات  3- وفقـاً لأحـكام الفقـرة )4( مـن 
الشـخصية لمصلحـة مروعـة إجـراء وتوثيـق تقويـم للمعالجـة المقترحـة وأثرها عـلى حقوق ومصالـح أصحاب 

البيانـات الشـخصية، عـلى أن يتضمـن التقويـم عـلى وجـه التحديـد مـا يـي:

أ- تحديد المعالجة المقترحة وأغراضها، ونوع البيانات وفئات أصحاب البيانات الشخصية.

ب- تقويم الغرض من خال التأكد من مروعيته وعدم مخالفته لأي من الأنظمة في المملكة.

ج- التحقق من أن معالجة البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض المروع لدى جهة التحكم.

د- تقويـم مـا إذا كانـت المعالجـة المقترحـة سـترتب أي ضرر عـلى مصالـح أصحـاب البيانـات الشـخصية أو 
قدرتهـم عـلى ممارسـة حقوقهـم المقـررة نظاماً.
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هــ- تقويـم مـا إذا كانـت هنـاك أي تدابـير يتطلـب اتخاذهـا لتجنـب المخاطـر أو الأضرار المحتملـة، وذلـك 
وفقـاً لمـا نصـت عليـه الفقـرة )2( مـن المـادة )الخامسـة والعـرون( مـن هـذه الائحـة.

4- إذا أظهـر التقويـم المبـيّن بالفقـرة )3( من هذه المادة أن المعالجة المقترحة سـتؤدي بأي شـكل من الأشـكال إلى 
مخالفـة أي مـن الأنظمـة أو المسـاس بحقـوق ومصالـح أصحـاب البيانات الشـخصية أو ترتيـب أي ضرر عليهم 
أو عـلى أي طـرف آخـر، فيكـون عـلى جهـة التحكـم تعديـل المعالجـة المقترحة وإجـراء تقويـم جديـد، أو النظر في 

الاعتـماد على مسـوغ نظامـي آخر.

المادة السابعة عرة: اختيار جهة المعالجة  

1- عـلى جهـة التحكـم عنـد اختيـار جهـة المعالجـة الالتـزام باختيـار جهـة معالجـة تقـدم ضمانـات كافيـة لحمايـة 
البيانـات الشـخصية، وأن يتضمـن الاتفـاق مـع جهـة المعالجـة مـا يـي:

أ- غرض المعالجة.

ب- فئات البيانات الشخصية المعالجة.

ج- المدة الزمنية للمعالجة.

د- التـزام جهـة المعالجـة بإشـعار جهـة التحكـم في حـال تـرب البيانـات الشـخصية، وذلك وفقـاً لأحكام 
النظـام وهـذه الائحـة ودون تأخـر غـير مرر.

هــ- توضيـح مـا إذا كانـت جهـة المعالجـة تخضـع لأنظمـة في دول أخـرى، وأثـر ذلـك عـلى التزامهـا بأحكام 
ولوائحه. النظـام 

و- عـدم اشـتراط حصـول جهـة المعالجـة على موافقة مسـبقة مـن جهة التحكم عـلى الإفصـاح الوجوبي عن 
البيانـات الشـخصية بموجـب الأنظمـة المعمـول بهـا في المملكـة، عـلى أن تقـوم جهـة المعالجـة بإشـعار جهـة 

التحكـم بذلـك الإفصاح.

ز- تحديـد جهـات المعالجـة الفرعيـة المتعاقدة مـع جهة المعالجـة، أو أي طرف آخر سـيجري الإفصاح له عن 
الشخصية. البيانات 

2- عـلى جهـة التحكـم إصـدار التعليـمات لجهة المعالجة بشـكل واضـح، وفي حال مخالفـة تعليمات جهـة التحكم 
لأي مـن الأنظمـة المعمـول بهـا في المملكـة، فيكـون عـلى جهـة المعالجـة إشـعار جهـة التحكـم بذلـك كتابـةً ودون 

تأخير.

3- تكـون جهـة التحكـم مسـؤولة عـن التحقـق مـن التـزام جهـة المعالجـة -بشـكل دوري- بإجـراء عمليـات 
المعالجـة وفقـاً لأحـكام النظـام ولوائحـه، وضـمان اسـتيفائها لكافة المتطلبـات النظامية في هذا الشـأن، سـواء تمت 
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المعالجـة مـن قبلهـا أو مـن قبل جهة أخرى نيابـةً عنها، ويكون لجهـة التحكم تعيين طرف آخر مسـتقل للمراجعة 
والتحقـق من الالتـزام نيابـةً عنها.

4- عنـد مخالفـة جهـة المعالجة للتعليمات الصادرة مـن جهة التحكم أو الاتفاق المرم معها بشـأن معالجة البيانات 
الشـخصية، فتعـد جهـة المعالجة في حكم جهة التحكم وتكون مسـؤولة عـن مخالفة أحكام النظام.

5- يجب على جهة المعالجة قبل قيامها بأي تعاقدات لاحقة مع جهات معالجة فرعية الالتزام بالآتي:

أ- اتخـاذ الضمانـات الكافيـة للتأكـد مـن أن تلـك التعاقـدات لن تؤثـر على المسـتوى المكفول لحمايـة البيانات 
الشـخصية محـل المعالجة.

ب- اختيار الجهة التي توفر الضمانات الازمة لتنفيذ أحكام النظام ولوائحه.
ــام  ــل القي ــم إشــعار جهــة التحكــم قب ج- الحصــول عــلى الموافقــة المســبقة مــن جهــة التحكــم، عــلى أن يت
ــة  ــين جه ــا ب ــق عليه ــدة يتف ــال م ــا خ ــتراض عليه ــن الاع ــم م ــة التحك ــين جه ــدات وتمك ــك التعاق بتل

ــة. ــة المعالج ــم وجه التحك

المادة الثامنة عرة: معالجة البيانات لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله  
1- عـلى جهـة التحكـم عنـد معالجتهـا البيانـات الشـخصية لغـرض آخر غـير الذي جمعـت من أجلـه في الأحوال 

المنصـوص عليهـا في المـادة )العـاشرة( مـن النظام، القيـام بما يأتي:

أ- تحديد أغراض المعالجة بشكل محدد وواضح.
ب- توثيـق إجـراءات تحديـد محتـوى البيانـات وفقـاً للأغـراض المحـددة، ومنها على سـبيل المثال اسـتخدام 

مخططـات البيانـات التـي تبـيّن الحاجـة إلى كل بيـان وربطـه بكل هـدف من أهـداف المعالجة.
ج- اتخـاذ التدابـير الازمـة لضـمان جمع البيانات الشـخصية وفق الحد الأدنى الـروري لتحقيق الأغراض 

المحـددة في الفقرة )ب( أعاه.

2- فيـما عـدا الأحـوال المنصـوص عليهـا في الفقـرة )3( مـن المادة )العـاشرة( من النظـام، على جهـة التحكم عند 
معالجتهـا البيانـات الشـخصية لغـرض آخـر غير الذي جمعت من أجلـه في الأحوال المنصوص عليهـا في الفقرات 

)1( و)2( و)4( و)5( و)6( مـن المـادة )العـاشرة( مـن النظـام، الالتزام بما يأتي:

أ- تحديد الغرض من المعالجة بوضوح ودقة، وتضمينه في سجات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.
ب- أن يقتصر الجمع والمعالجة على الحد الأدنى من البيانات الشخصية المطلوبة لتحقيق الغرض.

ج-  أن يتـم تحديـد نـوع البيانات الشـخصية المراد معالجتهـا، والتدابير الازمة لضمان معالجـة تلك البيانات 
المطلوب. بالشكل 
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المادة الحادية عرة:  

بأغـراض جهـة  مُبـاشرة  ذا عاقـة  الشـخصية  البيانـات  الغـرض مـن جمـع  يكـون  أن  1- يجـب 
نظامـاً. مقـرر  أي حكـم  مـع  يتعـارض  وألاَّ  التحكـم، 

2- يجـب ألاَّ تتعـارض طُـرق جمـع البيانات الشـخصية ووسـائلها مـع أي حكم مقـرر نظاماً، وأن 
تكـون مائمـة لظـروف صاحبها، ومبـاشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أسـاليب الخـداع أو التضليل 

الابتزاز. أو 

3- يجـب أن يكـون مُحتـوى البيانات الشـخصية مائمًا ومقصـوراً على الحد الأدنـى الازم لتحقيق 
الغـرض مـن جمعهـا، مـع تُجنـب شـموله عـلى مـا يـؤدي إلى معرفـة صاحبهـا بصـورة محـددة متـى تحقـق 

الغـرض مـن جمعهـا. وتحـدد اللوائـح الضوابط الازمـة لذلك.

4- إذا اتضـح أن البيانـات الشـخصية التـي تُجمـع لم تعـد ضروريـة لتحقيق الغرض مـن حجمها، 
فعـلى جهـة التحكـم التوقـف عن جمعهـا، وإتاف ما سـبق أن جمعتـه منهـا دون تأخير)1(.

الائحة التنفيذية

المادة التاسعة عرة: جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية  

1- عـلى جهـة التحكـم جمـع الحـد الأدنى الـازم من البيانـات الشـخصية لتحقيق الغـرض من المعالجـة، وضمان 
مـا يي:

أ- جمـع البيانـات الشـخصية الروريـة والمرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً ومبـاشراً بالغـرض مـن معالجـة البيانـات، 
ويتـم تحديـد ذلـك مـن خال اسـتخدام الوسـائل المائمة، بما في ذلـك مخططـات البيانات التي تبـيّن الحاجة 

إلى كل بيـان وربطـه بـكل هـدف مـن أهـداف المعالجـة أو غيرها من الوسـائل.

ب- بذل العناية الازمة بما يساهم في تحقيق الغرض من المعالجة دون جمع بيانات شخصية غير ضرورية.

2- على جهة التحكم الاحتفاظ بالحد الأدنى من البيانات الشخصية الازمة لتحقيق الغرض من المعالجة.

)1(  هـذا نـص هـذه الفقرة من هـذه المادة بعد تعديلها بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/148( وتاريخ 1444/9/5هـ، 
ونـص الفقـرة السـابق: »4- إذا اتضـح أن البيانات الشـخصية التي تُجمـع لم تعد ضرورية لتحقيـق الغرض من جمعها، 

فعـلى جهـة التحكـم التوقف عـن جمعها، وإتاف ما سـبق أن جمعته منهـا فوراً«.
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المادة الثانية عرة:  

البيانـات  لأصحـاب  متاحـة  تُجعلهـا  وأن  للخصوصيـة،  سياسـة  تعتمـد  أن  التحكـم  جهـة  عـلى 

الشـخصية ليطلعـوا عليهـا عنـد جمـع بياناتهـم. عـلى أن تشـتمل تلـك السياسـة عـلى تحديـد الغـرض 

مـن جمعهـا، ومُحتـوى البيانـات الشـخصية المطلـوب جمعهـا، وطريقـة جمعها، ووسـيلة حفظهـا، وكيفية 

معالجتهـا، وكيفيـة إتافهـا، وحقـوق صاحبهـا فيـما يتعلـق بهـا، وكيفيـة ممارسـة هـذه الحقـوق)1(.

المادة الثالثة عرة:  

عـلى جهـة التحكم، في حالة جمع البيانات الشـخصية مـن صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسـائل الكافية 

لإحاطتـه علـمًا بالعناصر الآتية عند جمـع بياناته)2(:

1- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية)3(.

ا،  2- الغـرض مـن جمـع بياناتـه الشـخصية، ومـا إذا كان جمعهـا كلهـا أو بعضهـا إلزاميًّـا أم اختياريًّ

وإحاطتـه كذلـك بـأن بياناتـه لن تعالـج لاحقاً بصورة تتنافى مـع الغرض من جمعهـا أو في غير الأحوال 

المنصـوص عليهـا في المـادة )العاشرة( مـن النظام.

مـا لم يكـن جمعهـا  الشـخصية وعنـوان مرجعـه عنـد الاقتضـاء،  البيانـات  3- هويـة مـن يجمـع 

أمنيـة. لأغـراض 

)1(  هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصها السـابق: 
»عـلى جهـة التحكـم أن تعتمـد سياسـة لخصوصيـة البيانـات الشـخصية، وأن تُجعلها متاحـة لأصحابها ليطلعـوا عليها 
قبـل جمـع بياناتهم. على أن تشـتمل تلك السياسـة على تحديـد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشـخصية المطلوب 
جمعهـا، وطريقـة جمعهـا، ووسـيلة حفظها، وكيفية معالجتهـا، وكيفية إتافها، وحقـوق صاحبها فيما يتعلـق بها، وكيفية 

ممارسـة هذه الحقوق«.
)2(  هـذا نـص ديباجـة المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصهـا 
السـابق: »عـلى جهـة التحكـم، في حالة جمع البيانات الشـخصية من صاحبها مبـاشرةً، اتخاذ الوسـائل الكافية لإحاطته 

علـمًا بالعنـاصر الآتيـة قبل البـدء في جمـع بياناته«.
)3(  هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلهـا بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هـ، ونصها السـابق: 

»1- المسـوغ النظامـي أو العمـي المعتـر لجمـع بياناته الشـخصية«.
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4- الجهـة أو الجهـات التـي سَـيُجرى إفصـاح البيانـات الشـخصية إليهـا، وصفتها، ومـا إذا كانت 

البيانـات الشـخصية سـتنقل أو سـيفصح عنها أو سـتعالج خـارج المملكة.

5- الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية.

6- حقوقه المنصوص عليها في المادة )الرابعة( من النظام.

7- العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.

المادة الرابعة عرة:  

لا يجـوز لجهـة التحكـم أن تعالـج البيانات الشـخصية دون اتخاذ خطوات كافيـة للتحقق من دقتها 

واكتمالهـا وحداثتهـا وارتباطهـا بالغرض الـذي جُمعت من أجله وفقاً لأحـكام النظام.

المادة الخامسة عرة:  ن)16( ل)20(

لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية:

1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.

2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

3- إذا كانـت الجهـة التـي تطلـب الإفصـاح جهة عامـة، وكان ذلك لأغـراض المصلحـة العامة أو 

لأغـراض أمنيـة أو لتنفيـذ نظـام آخر أو لاسـتيفاء مُتطلبـات قضائية.

4- إذا كان الإفصـاح ضروريـاً لحمايـة الصحـة العامـة أو السـامة العامـة أو حمايـة حيـاة فـرد أو 

أفـراد معينـين أو حمايـة صحتهـم.

5- إذا كان الإفصـاح سـيقتصر عـلى معالجتهـا لاحقـاً بطريقـة لا تـؤدي إلى معرفـة هويـة صاحـب 

البيانـات الشـخصية أو أي فـرد آخـر عـلى وجـه التحديد.

6- إذا كان الإفصـاح ضروريـاً لتحقيـق مصالـح مروعـة لجهـة التحكم، ما لم يخـل ذلك بحقوق 

صاحـب البيانـات الشـخصية أو يتعـارض مـع مصالحه ولم تكـن تلك البيانات بيانات حساسـة.
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وتبـيّن اللوائـح الأحـكام والضوابـط والإجـراءات المتعلقـة بـما ورد في الفقـرات مـن )2( إلى )6( 

من هـذه المـادة)1(.

الائحة التنفيذية

المادة العرون: الإفصاح عن البيانات الشخصية  

1- يشـترط في الإفصـاح عـن البيانـات التـي تـم جمعها من مصـادر متاحـة للعموم بناءً عـلى الفقـرة )2( من المادة 
)الخامسـة عـرة( مـن النظـام ألا تكـون إتاحتهـا للعموم قد تمت بشـكل مخالـف لأحكام النظـام ولوائحه.

2- فيـما عـدا الأحـوال المنصـوص عليهـا في الفقرتين )3( و)4( من المادة )الخامسـة عرة( مـن النظام، على جهة 
التحكـم عنـد الإفصاح عن البيانات الشـخصية مراعـاة ما يي:

أ- أن يرتبط طلب الإفصاح ارتباطاً وثيقاً بغرض أو موضوع محدد وواضح.

ب- بذل العناية الازمة للمحافظة على خصوصية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر.

ج- أن يقتصر الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الازمة لتحقيق الغرض منه.

3- عـلى جهـة التحكـم عنـد الإفصـاح عـن البيانـات الشـخصية بنـاءً عـلى طلـب جهـة عامـة لأغـراض أمنيـة أو 
لتنفيـذ نظـام آخـر أو لاسـتيفاء متطلبـات قضائية، أو إذا كان الإفصـاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السـامة 

العامـة أو حمايـة حيـاة فـرد أو أفـراد معينـين أو حمايـة صحتهم، القيـام بالآتي:

أ- توثيق طلب الإفصاح.

)1(  هـذا نـص المـادة بعد تعديلها بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/148( وتاريخ 1444/9/5هـ، ونصها السـابق: »لا 
يجـوز لجهـة التحكـم الإفصاح عن البيانات الشـخصية إلاَّ في الأحـوال الآتية:
1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.

2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
3- إذا كانـت الجهـة التـي تطلـب الإفصـاح جهـة عامـة، وذلـك لأغـراض أمنيـة أو لتنفيـذ نظـام آخـر أو لاسـتيفاء 

مُتطلبـات قضائيـة وفـق الأحـكام التـي تحددهـا اللوائـح.
ـا لحمايـة الصحـة أو السـامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفـراد معينين أو حماية صحتهم.  4- إذا كان الإفصـاح ضروريًّ

وتبـيّن اللوائح الضوابط والإجـراءات المتعلقة بذلك.
5- إذا كان الإفصـاح سـيقتصر عـلى معالجتهـا لاحقاً بطريقة لا تـؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشـخصية أو 

أي فـرد آخـر على وجـه التحديد. وتبيّن اللوائـح الضوابط والإجـراءات المتعلقة بذلك«.
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ب- تحديد نوع البيانات الشخصية المطلوب الإفصاح عنها بشكل دقيق.

4- فيـما عـدا مـا نصـت عليـه الفقـرة )3( و)4( مـن المـادة )الخامسـة عـرة( مـن النظـام، عـلى جهـة التحكم عند 
الإفصـاح عـن بيانات شـخصية مرتبطة ببيانات شـخص آخر غير صاحبهـا الالتزام ببذل العنايـة الازمة وتوفير 
الضمانـات الكافيـة للمحافظـة عـلى خصوصيـة الفرد الآخر وضـمان عدم انتهاكهـا، ومن ذلك مراعـاة الخطوات 

الآتية:

أ- الموازنة بين حقوق صاحب البيانات الشخصية وحقوق الشخص الآخر في كل حالة على حده.
ب- ترميز البيانات الشخصية التي تدل على هوية الشخص الآخر ما أمكن ذلك.

5- عـلى جهـة التحكـم عنـد إفصاحها عن البيانات الشـخصية لتحقيـق مصلحة مروعة لجهـة التحكم الالتزام 
بـما نصـت عليه المادة )السادسـة عرة( من هـذه الائحة.

6- عـلى جهـة التحكـم تضمين عمليات الإفصاح عن البيانات الشـخصية في سـجات أنشـطة معالجـة البيانات 
الشـخصية وتوثيـق تواريخها وطرقهـا والغرض منها.

المادة الحادية والعرون: ضوابط معالجة البيانات الشخصية لأغراض المصلحة العامة  
عـلى الجهـة العامـة عنـد جمعهـا للبيانات الشـخصية من غير صاحبهـا مبـاشرة أو معالجتها لغرض آخـر غير الذي 

جمعـت مـن أجلـه أو طلـب الإفصاح عنهـا لتحقيق مصلحـة عامة الالتـزام بما يي:
1- التأكد من أن ذلك يعد ضرورياً لتحقيق مصلحة عامة محددة بشكل واضح.

2- أن تتصل المصلحة العامة بالاختصاصات المقررة لها نظاماً.
3- اتخـاذ الوسـائل المناسـبة للحـد مـن الأضرار التـي قـد تنتـج عـن ذلـك، بـما في ذلك وضـع الضوابـط الإدارية 

والتقنيـة الازمـة لضـمان التـزام منسـوبيها بأحـكام المـادة )الحاديـة والأربعـون( مـن النظام.
4- تضمين تلك العمليات في سجات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

5- جمع ومعالجة الحد الأدنى الازم من البيانات الشخصية لتحقيق الغرض.

المادة السادسة عرة:  ن)9( ل)5(

عـلى جهـة التحكـم ألا تفصـح عـن البيانات الشـخصية في الأحـوال المنصوص عليهـا في الفقرات 

)1( و)2( و)5( و)6( مـن المـادة الخامسـة عـرة مـن النظـام، متـى اتصـف الإفصاح بأيٍّ ممـا يأتي)1(:

)1(  هـذا نـص ديباجـة المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصهـا 
السـابق: »عـلى جهـة التحكـم ألاّ تفصح عن البيانات الشـخصية في الأحـوال المنصوص عليها في الفقـرات )1( و)2( 

و)5( مـن المـادة )الخامسـة عـرة( مـن النظـام، متـى اتصـف الإفصاح بـأيٍّ مما يـأتي:...«.
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1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.

2- أنه يؤثر على عاقات المملكة مع دولة أخرى.

3- أنـه يمنـع مـن كشـف جريمـة أو يمس حقـوق متهم في الحصول عـلى محاكمة عادلـة أو يؤثر في 
سـامة إجـراءات جنائية قائمة.

4- أنه يعرض سامة فرد أو أفراد للخطر.

5- أنــه يترتــب عليــه انتهــاك خصوصيــة فــرد آخــر غــير صاحــب البيانــات الشــخصية وفــق مــا 
تحــدده اللوائــح.

6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.

7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.

8- أنه ينطوي عليه إخال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.

9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.

المادة السابعة عرة:  ل)22(

1- إذا جـرى تصحيـح خطـأ أو إكـمال نقـص أو إجراء تحديـث في البيانات الشـخصية، فعلى جهة 
التحكـم أن تُشـعر أي جهـة أخـرى انتقلـت إليهـا تلـك البيانات بـأي تعديل يطـرأ عليهـا، وأن تتيح لها 

ذلـك التعديل.

والإجـراءات  التصحيـح،  وأنـواع  والتحديـث،  للتصحيـح  الزمنيـة  المـدد  اللوائـح  توضـح   -2
المطلوبـة لتفـادي الآثـار المترتبة على معالجة بيانات شـخصية غير صحيحة أو غـير دقيقة أو غير حديثة.

الائحة التنفيذية

المادة الثانية والعرون: تصحيح البيانات الشخصية  
1- يُقصـد بأنـواع تصحيح البيانات الشـخصية المشـار إليهـا في الفقرة )2( من المادة )السـابعة عرة( من النظام؛ 

تصحيـح بيانـات خاطئـة، أو إكمال بيانات ناقصة، أو تحديث بيانات سـابقة.
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2- على جهة التحكم عند تصحيح البيانات الشخصية الالتزام بما يي:

أ- ضـمان دقـة وسـامة البيانـات الشـخصية مـن خـال فحـص ومراجعـة الوثائـق الداعمـة إن اقتضـت 
الـرورة ذلـك.

ب- إشعار الجهات التي أُفصح لها عن البيانات الشخصية دون تأخير.

ج- إشعار صاحب البيانات الشخصية عند الانتهاء من التصحيح.

د- توثيق كافة التحديثات التي أجريت على البيانات الشخصية.

3- في حـال تبـيّن لجهـة التحكـم أن البيانـات الشـخصية غـير صحيحـة أو غـير مكتملـة وكان مـن شـأن ذلـك 
إحـداث أضرار عـلى صاحـب البيانـات الشـخصية؛ القيـام بإيقـاف المعالجـة لحـين تحديـث أو تصحيـح البيانـات.

4- مـع مراعـاة الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة، عـلى جهـة التحكـم عنـد علمهـا بعـدم صحـة أو حداثـة البيانـات 
الشـخصية العمـل عـلى تصحيحهـا أو إتمامهـا أو تحديثهـا وفـق الوسـائل المتاحـة لديهـا دون تأخـر.

5- عـلى جهـة التحكـم اتخـاذ الإجـراءات التنظيميـة والإداريـة والتقنيـة المناسـبة لتفـادي آثـار معالجـة البيانـات 
الشـخصية غـير الصحيحـة أو غـير المكتملـة أو غـير المحدثـة، ومـن ذلـك مـا يـأتي:

أ- وضـع وتحديـث السياسـات والإجـراءات الداخليـة بـما يتوافـق مع أحـكام النظـام وهذه الائحـة، بما في 
ذلـك إجـراءات تمكـن أصحـاب البيانـات الشـخصية مـن ممارسـة حقهـم في طلـب التصحيـح وفـق ما نص 

عليـه النظـام وهـذه الائحة.

ب- المراجعة الدورية لدقة وحداثة البيانات الشخصية.

المادة الثامنة عرة:  ن)4( ن)31( ل)8(

1- عـلى جهـة التحكـم إتـاف البيانـات الشـخصية بعـد انتهـاء الغـرض مـن جمعهـا دون تأخـير. 

ومـع ذلـك، يجـوز لهـا الاحتفـاظ بتلـك البيانـات بعـد انتهـاء الغـرض مـن جمعهـا إذا تمـت إزالـة كل مـا 

يـؤدي إلى معرفـة صاحبهـا عـلى وجـه التحديـد وفـق الضوابـط التـي تحددهـا اللوائـح)1(.

)1(  هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلهـا بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هـ، ونصها السـابق: 
»1- عـلى جهـة التحكـم إتـاف البيانـات الشـخصية فـور انتهـاء الغـرض مـن جمعهـا. ومع ذلـك، يجوز لهـا الاحتفاظ 
بتلـك البيانـات بعـد انتهـاء الغـرض مـن جمعها إذا تمـت إزالة كل ما يـؤدي إلى معرفـة صاحبها على وجـه التحديد وفق 

الضوابـط التي تحددهـا اللوائح«.
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2- عـلى جهـة التحكـم الاحتفـاظ بالبيانـات الشـخصية حتـى بعـد انتهـاء الغـرض مـن جمعهـا في 

الحالتـين الآتيتـين:

أ- إذا توافـر مسـوغ نظامـي يوجـب الاحتفـاظ بهـا مـدة مُحـددة، وفي هـذه الحالة يُجـرى إتافها 

بعـد انتهـاء هـذه المـدة أو انتهـاء الغرض مـن جمعها، أيهـما أطول.

ب- إذا كانـت البيانـات الشـخصية متصلـة اتصـالاً وثيقـاً بقضيـة منظـورة أمـام جهـة قضائية 

بعـد اسـتكمال  الغـرض، وفي هـذه الحالـة يُجـرى إتافهـا  وكان الاحتفـاظ بهـا مطلوبـاً لهـذا 

الإجـراءات القضائيـة الخاصـة بالقضيـة.

المادة التاسعة عرة:  

المحافظة  تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن  يلزم من إجراءات ووسائل  التحكم اتخاذ ما  على جهة 

على البيانات الشخصية، بما في ذلك عند نقلها؛ وذلك وفقاً للأحكام والضوابط التي تحددها اللوائح.

الائحة التنفيذية

المادة الثالثة والعرون: أمن المعلومات  

الشـخصية  البيانـات  أمـن  لضـمان  الازمـة  والتقنيـة  والإداريـة  التنظيميـة  التدابـير  اتخـاذ  التحكـم  جهـة  عـلى 
بـالآتي: والالتـزام  أصحابهـا،  وخصوصيـة 

1- تطبيق التدابير الأمنية والتقنية الرورية للحد من المخاطر الأمنية لحدوث ترب البيانات الشخصية.

2-الالتـزام بالضوابـط والمعايـير والقواعـد ذوات الصلة الصـادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السـيراني، أو أفضل 
ممارسـات ومعايـير الأمـن السـيراني المتعـارف عليهـا في حـال كانـت جهـة التحكم غير ملزمـة بتطبيـق الضوابط 

والمعايـير والقواعـد الصـادرة عن الهيئـة الوطنية للأمن السـيراني.

المادة العرون:  

1- تشـعر جهـة التحكـم الجهـة المختصـة عند علمها بحـدوث تـرب لبيانات شـخصية أو تلفها 

أو وصـول غـير مـروع إليها؛ وفقـاً لما تحـدده اللوائح.
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2- تشـعر جهـة التحكـم صاحـب البيانـات الشـخصية إذا كان من شـأن حدوث تـرب لبيانات 
شـخصية أو تلفهـا أو وصـول غـير مـروع إليها أن يرتـب ضرراً على بياناته أو يتعـارض مع حقوقه أو 

مصالحـه؛ وفقـاً لما تحـدده اللوائح)1(.

الائحة التنفيذية
المادة الرابعة والعرون: الإشعار عن حوادث ترب البيانات الشخصية  

1- تُشـعر جهـة التحكـم الجهـة المختصـة في حالة وقوع حادثة ترّب للبيانات الشـخصية خـال مدة لا تتجاوز 
)72( سـاعة مـن وقـت علمهـا بالحادثة، إذا كان من شـأن تلك الحادثة الإضرار بالبيانات الشـخصية أو صاحب 

البيانـات الشـخصية أو كانـت تتعـارض مع حقوقـه أو مصالحه، على أن يتضمن الإشـعار ما يأتي:

أ- وصـف لحادثـة تـرب البيانـات الشـخصية، عـلى أن يتضمـن وقتهـا وتاريخهـا وكيفيـة وقوعهـا ووقـت 
علـم جهـة التحكـم بها.

البيانـات  ونـوع  المعنيـين،  الشـخصية  البيانـات  لأصحـاب  التقريبيـة  أو  الفعليـة  والأعـداد  الفئـات  ب- 
الشـخصية.

ج- وصـف للمخاطـر التـي قـد تنتـج عـن الحادثـة، بـما في ذلـك مسـتوى الأثـر الفعـي أو المحتمـل الذي قد 
يلحـق بالبيانـات الشـخصية وأصحـاب البيانـات الشـخصية، والإجـراءات والتدابـير التـي تـم اتخاذها من 
قبـل جهـة التحكـم للمنـع أو الحـد مـن آثـار تلـك المخاطـر وتخفيفهـا، والتدابـير المسـتقبلية التـي سـتتخذها 

جهـة التحكـم لمنـع تكـرار الحادثة.
دـ - بيـان إذا تـم أو سـيتم إشـعار صاحـب البيانـات الشـخصية بتـرب بياناتـه الشـخصية، وفقـاً لمـا نصت 

عليـه الفقـرة )5( مـن هـذه المادة.
هـ- بيانات التواصل لجهة التحكم أو مسـؤول حماية البيانات الشـخصية لديها -إن وجد- أو أي مسـؤول 

آخـر تتوافـر لديه معلومـات فيما يخص الحادثة محل الإشـعار.
2- إذا لم تتمكـن جهـة التحكـم مـن تقديـم أي مـن البيانـات المطلوبـة خـال مـدة لا تتجـاوز )72( سـاعة مـن 
وقـت علمهـا بتـرب البيانـات الشـخصية وفقاً لأحـكام الفقرة )1( مـن هذه المـادة، فعليهـا أن تُقدمها في أقرب 

وقـت ممكـن مـع إرفـاق مـررات التأخير.

)1(  هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصها السـابق: 
»1- تُشـعر جهـة التحكـم الجهـة المختصـة فـور علمها بحدوث تـرّب أو تلف لبيانات شـخصية أو حـدوث وصول 
غـير مـروع إليهـا. 2- تحـدد اللوائـح الأحوال التي يجـب فيها على جهة التحكم إشـعار صاحب البيانات الشـخصية 
في حالـة حـدوث تـرّب أو تلـف لبياناته الشـخصية أو حدوث وصول غير مروع إليها. وإذا كان من شـأن حدوث 

أيٍّ ممـا سـبق أن يرتـب ضرراً جسـيمًا عـلى بياناتـه أو على نفسـه، فيجب على جهـة التحكم إشـعاره فوراً«.
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3- عـلى جهـة التحكـم الاحتفـاظ بنسـخة مـن التقاريـر المقدمة إلى الجهـة المختصة وفقـاً لأحكام الفقـرة )1( من 
هـذه المـادة، وتوثيـق التدابـير التصحيحيـة المتخـذة فيـما يتعلـق بتـرب البيانـات الشـخصية، وأي مسـتندات أو 

وثائـق داعمـة ذوات عاقة.

4- لا تخل أحكام هذه المادة بالتزامات جهة التحكم أو المعالجة بتقديم أي باغ أو إشعار عن حوادث ترب 
البيانات بموجب ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيراني أو أي أنظمة ولوائح معمول بها في المملكة.

بياناتـه  الشـخصية بحادثـة تـرب  البيانـات  إشـعار صاحـب  تأخـير غـير مـرر  التحكـم دون  5- عـلى جهـة 
الشـخصية، إذا كان مـن شـأنها أن ترتـب ضرراً عـلى بياناتـه أو تتعـارض مـع حقوقـه أو مصالحـه، عـلى أن يكـون 

الإشـعار بلغـة مبسـطة وواضحـة، وأن يتضمـن مـا يـأتي:

أ- وصف لحادثة ترب بياناته الشخصية.

ب- وصـف المخاطـر المحتملـة الناشـئة عن تـرب بياناته الشـخصية، والتدابـير المتخذة لمنع تلـك المخاطر 
أو الحـد منها وتخفيـف آثارها.

ج- اسـم وبيانـات التواصـل لجهـة التحكـم ومسـؤول حمايـة البيانـات لديهـا -إن وجـد- أو أي وسـائل 
تواصـل أخـرى مناسـبة مـع جهـة التحكـم.

د- التوصيـات أو النصائـح التـي قـد تسـاعد صاحـب البيانـات الشـخصية عـلى اتخـاذ الإجـراءات المائمـة 
لتجنـب المخاطـر المحـددة أو تخفيـف آثارهـا.

المادة الحادية والعرون:  

عـلى جهـة التحكـم الاسـتجابة لطلبـات صاحب البيانـات الشـخصية المتعلقة بحقوقـه المنصوص 

عليهـا في النظـام خـال مـدة محددة وعر وسـيلة مناسـبة تبينهـما اللوائح.

المادة الثانية والعرون:  

عـلى جهـة التحكـم إجـراء تقويـم للآثـار المترتبـة عـلى معالجـة البيانـات الشـخصية لأي منتـج أو 

خدمـة تقـدم للعمـوم بحسـب طبيعـة النشـاط الـذي تمارسـه جهـة التحكـم، وتحـدد اللوائـح الأحكام 

لذلك. الازمـة 
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الائحة التنفيذية

المادة الخامسة والعرون: تقويم الأثر  ل)9( ل)16(

1- يجـب عـلى جهـة التحكـم أن تعـد تقويـمًا مكتوبـاً وموثقـاً للآثـار والمخاطـر التي قد تلحـق بصاحـب البيانات 
الشـخصية نتيجـة معالجـة البيانـات الشـخصية، ويتـم إجـراء تقويم الأثـر في الأحـوال التالية:

أ- معالجة البيانات الشخصية الحساسة.

ب- جمـع أو مقارنـة أو ربـط مجموعتـين أو أكثـر مـن مجموعات البيانات الشـخصية التي تـم الحصول عليها 
من مصـادر مختلفة.

ج- أن يتضمـن نشـاط جهـة التحكـم -عـلى نطـاق واسـع أو بصـورة متكـررة- معالجـة بيانـات شـخصية 
لأصحـاب  مسـتمرة  مراقبـة  بطبيعتهـا  تتطلـب  التـي  المعالجـة  عمليـات  أو  الأهليـة،  عديمـي  أو  لناقـصي 
البيانـات الشـخصية، أو معالجـة بيانـات شـخصية باسـتخدام تقنيـات ناشـئة، أو اتخـاذ قـرارات مبنيـة عـلى 

المعالجـة الآليـة للبيانـات الشـخصية.

د- تقديـم منتـج أو خدمـة تتضمن معالجة البيانات الشـخصية التي من المحتمل أن تشـكل أضراراً جسـيمة 
عـلى خصوصية أصحاب البيانات الشـخصية.

2- يجب أن يحتوي تقويم الأثر على العناصر الآتية كحد أدنى:

أ- الغرض من المعالجة والمسوغ النظامي لها.

ب- وصـف لطبيعـة المعالجـة التـي سـيتم تنفيذهـا، وأنـواع ومصـادر البيانات الشـخصية محـل المعالجة وأي 
جهـات سـيتم الإفصـاح لها عـن البيانات الشـخصية.

ج- وصف لنطاق المعالجة الذي يحدد نوع البيانات الشخصية والنطاق الجغرافي للمعالجة.

د- وصـف لسـياق المعالجـة الـذي يحـدد العاقة بين أصحـاب البيانات الشـخصية وجهـة التحكم وجهات 
المعالجـة وأي ظروف أخـرى ذوات صلة.

هــ- ضرورة وتناسـب التدابـير المتبعـة لتمكـين جهـة التحكـم وجهات المعالجـة من معالجة الحـد الأدنى من 
البيانـات الشـخصية المطلوبة لتحقيق أغـراض المعالجة.

و- الآثـار المترتبـة عـلى المعالجـة بنـاءً عـلى شـدة تأثيرهـا ماديـاً ومعنويـاً واحتمال حـدوث أي آثار سـلبية على 
أصحـاب البيانـات الشـخصية، ويتضمـن ذلـك أي آثـار نفسـية أو اجتماعيـة أو جسـدية أو ماليـة واحتـمال 

حـدوث أي منها.
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ز- التدابير التي ستتخذ لمنع المخاطر والحد منها.

ح- مدى ماءمة التدابير المتبعة لتفادي المخاطر المحددة.

3- عـلى جهـة التحكـم تقديـم نسـخة من تقويم الأثـر إلى أي جهة معالجة تتـصرف نيابة عنها فيـما يتعلق بالمعالجة 
ذات الصلة.

4- عـلى جهـة التحكـم -في حـال انتهـت نتائـج التقويـم المشـار إليـه في هـذه المـادة إلى أن عمليـة المعالجة سـتؤدي 
إلى الإضرار بخصوصيـة أصحـاب البيانـات الشـخصية- القيـام بمعالجـة الأسـباب التـي دعت إلى ذلـك وإعادة 

إجـراء التقويم.

المادة الثالثة والعرون:  

تُحـدد اللوائـح الضوابـط والإجـراءات الإضافيـة -بـما لا يتعـارض مـع أحـكام النظـام- في شـأن 

معالجـة البيانـات الصحيـة بـما يكفـل المحافظـة عـلى خصوصيـة أصحابهـا ويحمـي حقوقهم الـواردة في 

النظـام، عـلى أن تشـتمل عـلى مـا يأتي:

1- قـصر حـق الاطـاع عـلى البيانات الصحية -بـما فيها الملفـات الطبية- على أقل عـدد ممكن من 

الموظفـين أو العاملـين وبالقدر الـازم فقط لتقديم الخدمـات الصحية الازمة.

الموظفـين  مـن  ممكـن  قـدر  أقـل  إلى  الصحيـة  البيانـات  مُعالجـة  وعمليـات  إجـراءات  تقييـد   -2

الصحـي. التأمـين  برامـج  توفـير  أو  الصحيـة  الخدمـات  لتقديـم  والعاملـين 

الائحة التنفيذية

المادة السادسة والعرون: معالجة البيانات الصحية  

عـلى جهـة التحكـم اتخـاذ الإجـراءات والوسـائل التنظيميـة والتقنيـة والفنيـة والإداريـة الكفيلـة بالمحافظـة عـلى 
البيانـات الصحيـة مـن أي اسـتعمال غـير مـروع، أو من إسـاءة اسـتخدامها، أو اسـتخدامها لغـير الغرض الذي 
جُمعـت مـن أجلـه، أو تربهـا، وأي إجـراءات أو وسـائل تضمـن المحافظـة عـلى خصوصيـة أصحابهـا، وعليهـا 

بصفـة خاصـة اتخـاذ الضوابـط والإجـراءات الآتية:

1- تبنــي وتطبيــق الاشــتراطات والضوابــط الصــادرة عــن وزارة الصحــة والمجلــس الصحــي الســعودي 
والبنــك المركــزي الســعودي ومجلــس الضــمان الصحــي والجهــات الأخــرى ذوات العاقــة بتنظيــم الخدمــات 
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ــة،  ــة الصحي ــي الرعاي ــوبي مقدم ــؤوليات منس ــام ومس ــين مه ــي تب ــي، والت ــين الصح ــات التأم ــة وخدم الصحي
ــاشرون  ــن يب ــم مم ــد معه ــن تتعاق ــي وم ــين الصح ــات التأم ــي، وشركات إدارة مطالب ــين الصح وشركات التأم

ــة. ــات الصحي ــة البيان ــات معالج عملي

2- تضمين الأحكام الواردة في النظام ولوائحه في السياسات الداخلية لدى جهة التحكم.

3- توزيـع المهـام والمسـؤوليات بـين الموظفـين أو العاملـين بطريقـة تحـول دون تداخـل الاختصاصات وتشـتيت 
المسـؤولية ومراعـاة تـدرج إمكانيـة الوصـول إلى البيانـات بـين الموظفـين أو العاملـين بـما يكفـل أعـلى درجـة مـن 

المحافظـة عـلى خصوصيـة أصحـاب البيانات الشـخصية.

4- توثيـق كافـة مراحـل معالجـة البيانـات الصحيـة وتوفـير إمكانيـة تحديـد الشـخص المسـؤول عـن كل مرحلـة 
. منها

5- أن يتضمـن اتفـاق جهـة التحكـم مع جهات المعالجـة -لتنفيذ أعمال أو مهام تتعلق بمعالجـة البيانات الصحية 
-أحكامـاً تلزمها باتباع الإجراءات والوسـائل المنصـوص عليها في هذه المادة.

6- قـصر عمليـات معالجـة البيانـات عـلى الحد الأدنـى الازم لتقديـم خدمـات أو منتجات الرعايـة الصحية، أو 
برامج التأمـين الصحي.

المادة الرابعة والعرون:  

تُحـدد اللوائـح الضوابـط والإجـراءات الإضافيـة -بـما لا يتعـارض مـع أحـكام النظـام- في شـأن 

معالجـة البيانـات الائتمانيـة بـما يكفـل المحافظـة عـلى خصوصيـة أصحابها ويحمـي حقوقهم الـواردة في 

النظـام ونظـام المعلومـات الائتمانيـة، عـلى أن تشـتمل عـلى مـا يأتي:

1- اتخـاذ مـا يلـزم للتحقـق مـن توافـر الموافقـة الصريحة)1(مـن صاحـب البيانـات الشـخصية عـلى 

جمـع هـذه البيانـات أو تغيـير الغرض من جمعهـا أو الإفصاح عنهـا أو نرها وفق أحـكام النظام ونظام 

المعلومـات الائتمانية.

2- وجـوب إشـعار صاحـب البيانات الشـخصية عند ورود طلـب الإفصاح عن بياناتـه الائتمانية 

مـن أي جهة.

)1(  أُحِلَّـت كلمـة »الصريحـة« محـل كلمة »الكتابيـة« الواردة في الفقرة )1( مـن هذه المادة، وذلك بموجب المرسـوم الملكي 
رقم )م/148( وتاريخ 1444/9/5هـ.
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الائحة التنفيذية

المادة السابعة والعرون: معالجة البيانات الائتمانية  

مـع عـدم الإخـال بأحـكام نظام المعلومـات الائتمانية، عـلى جهة التحكم اتخـاذ الإجراءات والوسـائل التنظيمية 
والتقنيـة والفنيـة والإداريـة التـي تضمن المحافظة عـلى البيانات الائتمانية من أي اسـتعمال غير مروع، أو إسـاءة 
اسـتخدامها، أو الاطـاع عليهـا مـن غـير المـصرح لهـم، أو اسـتخدامها لغـير الغرض الـذي جُمعت مـن أجله، أو 

تربهـا، وعليها اتخـاذ الضوابط والإجـراءات الآتية:

1- تبنـي وتطبيـق الاشـتراطات والضوابـط الصـادرة مـن البنـك المركـزي السـعودي والجهـات الأخـرى ذوات 
العاقـة، التـي تبـين مهـام ومسـؤوليات منسـوبي المنشـآت التي تقـدم خدمـات المعلومـات الائتمانية ومـن تتعاقد 

معهـم مـن الذين يبـاشرون عمليـات معالجـة البيانـات الائتمانية.

2- 2- تلتـزم جهـة التحكـم بالحصـول على موافقة صاحب البيانات الشـخصية وإشـعاره عنـد وجود أي طلب 
للإفصـاح عـن بياناتـه الائتمانيـة، وذلك وفـق ما ينص عليه نظـام المعلومـات الائتمانية، مع مراعاة مـا نصت عليه 

الفقـرة الفرعيـة )د( مـن الفقرة )1( مـن المادة )الحادية عـرة( من الائحة.

المادة الخامسة والعرون:  

فيـما عـدا المـواد التوعويـة التـي ترسـلها الجهـات العامـة، لا يجـوز لجهة التحكم اسـتخدام وسـائل 

الاتصـال الشـخصية -بما فيها العناويـن الريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشـخصية 

لأجـل إرسـال مـواد دعائية أو توعويـة، إلاَّ وفقـاً لما يأتي:

1- أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.

2- أن يوفـر مرسـل المـواد آلية واضحة -بحسـب ما تحـدده اللوائح- تُمكن المتلقي المسـتهدف من 

إبـداء رغبتـه في التوقف عن إرسـالها إليه عنـد رغبته في ذلك.

وتحـدد اللوائـح الأحـكام المتعلقـة بالمـواد الدعائيـة والتوعوية المشـار إليها في هذه المـادة، وشروط 

وأحـوال موافقـة المتلقـي المسـتهدف على إرسـال هذه المـواد إليه.



الفهرس52

الائحة التنفيذية

المادة الثامنة والعرون: معالجة البيانات لأغراض دعائية أو توعوية  

1- عـلى جهـة التحكـم قبـل إرسـال مـواد دعائيـة أو توعويـة الحصول عـلى موافقة المتلقـي المسـتهدف، وذلك في 
حـال عـدم وجـود تعامل مسـبق بين جهـة التحكـم والمتلقي المسـتهدف.

2- تكون شروط موافقة المتلقي المستهدف بالمواد الدعائية أو التوعوية وفقاً لما يي:

أ- أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وألّا تُستخدم أي طرق مُضللة في سبيل الحصول عليها.

ب- تمكين المتلقي من تخصيص الخيارات المتعلقة بالمواد الدعائية أو التوعوية محل الموافقة.

ج- أن توثّق موافقة المتلقي المستهدف بوسائل تتيح التحقق منها مستقباً.

3- دون الإخـال بنظـام الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات والأنظمـة الأخـرى ذوات الصلـة، عـلى جهـة التحكم 
العناويـن الريديـة والإلكترونيـة- الخاصـة بصاحـب  قبـل اسـتخدام وسـائل الاتصـال الشـخصية -بـما فيهـا 

البيانـات الشـخصية لغـرض إرسـال مـواد دعائيـة أو توعويـة، الالتـزام بـما يـأتي:

أ- ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.

ب- توفـير آليـة تمكـن صاحـب البيانات الشـخصية مـن إيقاف تلقي تلـك المـواد الدعائيـة أو التوعوية متى 
مـا رغـب في ذلـك، وأن تكـون إجراءات إيقـاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية سـهلة ومبسـطة ومماثلة أو 

أكثـر سـهولةً من إجـراءات الحصول عـلى الموافقة على اسـتقبالها.

ج- التوقف عن إرسال الرسائل الدعائية أو التوعوية فور تلقيها طلب المتلقي المستهدف بذلك.

د- أن يكون إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية دون مقابل مالي.

هـ- الاحتفاظ بما يثبت موافقة المتلقي المستهدف على تلقي المواد الدعائية أو التوعوية.

المادة السادسة والعرون:  

فيــما عــدا البيانــات الحساســة، تُجــوز معالجــة البيانــات الشــخصية لأغــراض تســويقية، إذا جــرى 

ــط  ــح الضواب ــدد اللوائ ــام. وتح ــكام النظ ــق أح ــك وف ــلى ذل ــق ع ــاشرةً وواف ــا مب ــن صاحبه ــا م جمعه

الازمــة لذلــك.
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الائحة التنفيذية

المادة التاسعة والعرون: التسويق المباشر  

1- دون الإخـال بنظـام الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات والأنظمـة الأخـرى ذوات الصلـة، عـلى جهـة التحكم 
قبـل القيـام بمعالجـة البيانـات الشـخصية لأغراض التسـويق المبـاشر الالتـزام بالآتي:

أ- الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية وفقاً لأحكام المادة )الحادية عرة( من هذه الائحة.

ب- توفـير آليـة تمكـن صاحب البيانات الشـخصية من إيقاف تلقي المواد التسـويقية متـى ما رغب في ذلك، 
وأن تكـون إجـراءات إيقـاف تلقـي المـواد التسـويقية سـهلة ومبسـطة ومماثلـة أو أكثر سـهولةً مـن إجراءات 

الحصـول عـلى الموافقة على اسـتقبالها.

2- عنـد إرسـال مـواد التسـويق المبـاشر لصاحـب البيانـات الشـخصية، يجـب ذكـر اسـم الجهـة المرسـلة بوضوح 
دون أي إخفـاء لهويتهـا.

3- في حـال عـدول صاحـب البيانـات الشـخصية عـن موافقتـه على التسـويق المبـاشر، فيكون على جهـة التحكم 
التوقـف دون تأخـير غـير مرر عـن توجيه المـواد التسـويقية إليه.

المادة السابعة والعرون:  

يجـوز جمـع البيانـات الشـخصية أو مُعالجتهـا لأغـراض علميـة أو بحثيـة أو إحصائيـة دون موافقـة 

صاحبهـا، في الأحـوال الآتيـة:

1- إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.

2- إذا كان سَـيُجرى إتـاف مـا يـدل عـلى هويـة صاحـب البيانات الشـخصية على وجـه التحديد 

خـال عمليـة مُعالجتها وقبـل الإفصاح عنها لأي جهة أُخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسـة.

3- إذا كان جمـع البيانـات الشـخصية أو معالجتهـا لهـذه الأغـراض يقتضيهـا نظـام آخـر أو تنفيـذاً 

لاتفـاق سـابق يكـون صاحبهـا طرفـاً فيه.

وتحدد اللوائح الضوابط الازمة لما ورد في هذه المادة.



الفهرس54

الائحة التنفيذية

المادة الثاثون: جمع ومعالجة البيانات لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية  

عـلى جهـة التحكـم عنـد جمع أو معالجـة البيانات الشـخصية لأغـراض علمية أو بحثيـة أو إحصائيـة دون موافقة 
صاحبها الالتـزام بالآتي:

1- تحديـد الأغـراض العلميـة أو البحثيـة أو الإحصائيـة بشـكل واضـح ودقيـق في سـجات أنشـطة معالجـة 
الشـخصية. البيانـات 

2- اتخاذ التدابير الازمة لضمان جمع البيانات الشخصية وفق الحد الأدنى الازم لتحقيق الأغراض المحددة.

3- ترميـز البيانـات الشـخصية التـي تُجـري معالجتهـا، في الأحـوال التـي لا يؤثـر ذلـك عـلى تحقيـق الغـرض مـن 
المعالجة.

4- اتخـاذ التدابـير الازمـة لضـمان ألا ترتـب المعالجـة أي آثـار سـلبية عـلى حقـوق ومصالـح صاحـب البيانـات 
الشـخصية.

المادة الثامنة والعرون:  

لا يجـوز تصويـر الوثائـق الرسـمية التـي تحـدد هويـة صاحـب البيانـات الشـخصية أو نسـخها، إلاَّ 

عندمـا يكـون ذلـك تنفيـذاً لأحـكام نظـام، أو عندما تطلب جهـة عامة مختصـة تصوير تلـك الوثائق أو 

نسـخها وفق مـا تحـدده اللوائح.

الائحة التنفيذية

المادة الحادية والثاثون: تصوير أو نسخ الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحبها  

دون الإخـال بالأنظمـة ذوات العاقـة، عـلى جهـة التحكـم الامتنـاع عـن تصويـر الوثائـق الرسـمية -الصـادرة 
مـن الجهـات العامـة- التـي تحـدد هويـة صاحـب البيانـات الشـخصية أو نسـخها، إلا بنـاءً عـلى طلـب مـن جهـة 
عامـة مختصـة، أو متـى مـا كان ذلـك تنفيـذاً لأحـكام نظـام، وعـلى جهـة التحكـم توفـير الحمايـة الازمـة لتلـك 

الوثائـق، وإتافهـا فـور انتهـاء الغـرض منهـا، مـا لم يكـن هنـاك متطلـب نظامـي لاحتفـاظ بهـا.
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المادة التاسعة والعرون:  

1- مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )2( من هذه المـادة، يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشـخصية 

إلى خـارج المملكـة أو الإفصـاح عنها لجهة خـارج المملكة، وذلك لتحقيق أيٍّ مـن الأغراض الآتية:

أ- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه.

ب- إذا كان ذلك لخدمة مصالح المملكة.

ج- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.

د- إذا كان ذلك تنفيذاً لأغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح.

2- تكـون الـروط الواجـب توافرهـا عنـد نقـل البيانـات الشـخصية أو الإفصاح عنهـا -وفق ما 

ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة- عـلى النحو الآتي:

أ- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.

ب- أن يتوافـر مسـتوى مناسـب لحمايـة البيانات الشـخصية في خـارج المملكة؛ بـما لا يقل عن 

مسـتوى الحمايـة المقـرر في النظـام واللوائـح، وفقـاً لنتائـج تقويـم تُجريـه الجهة المختصـة في هذا 

الشـأن بالتنسـيق مـع مـن تراه مـن الجهـات المعنية.

ج- أن يقتـصر النقـل أو الإفصـاح عـلى الحـد الأدنـى مـن البيانـات الشـخصية الـذي تدعـو 

الحاجـة إليـه.

3- لا يـري مـا ورد في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة عـلى حـالات الـرورة القصـوى للمحافظة 

عـلى حيـاة صاحـب البيانـات الشـخصية أو مصالحه الحيويـة أو الوقاية مـن عدوى مرضيـة أو فحصها 

معالجتها. أو 

4- تحـدد اللوائـح الأحـكام والمعايـير والإجـراءات المتعلقـة بتطبيـق مـا ورد في هـذه المـادة، بـما في 

ذلـك تحديـد حـالات إعفـاء جهـات التحكـم مـن الالتـزام بأي مـن الـروط المشـار إليهـا في الفقرتين 
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الفرعيتـين )ب( و)ج( مـن الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة، وكذلـك ضوابـط وإجـراءات ذلـك الإعفـاء 

عنه)1(. والعـدول 

المادة الثاثون:  

1- مـع عـدم الإخـال بأحـكام النظـام، ومـا للبنـك المركـزي السـعودي مـن صاحيات وفقـاً لما 

تقـي بـه النصـوص النظاميـة ذات العاقـة، تكـون الجهـة المختصـة الجهـة المرفـة عل تطبيـق أحكام 

واللوائح. النظـام 

2- تحـدد اللوائـح الأحـوال التـي يجـب فيها عـلى جهة التحكم تعيـين أو تحديد شـخص )أو أكثر( 

يتـولى دور مسـؤول حمايـة البيانـات الشـخصية، وتبـيّن اللوائـح كذلـك مسـؤولياته بما يتفق مـع أحكام 

النظـام واللوائح)2(.

)1(  هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصها السـابق: 
»فيـما عـدا حـالات الـرورة القصـوى للمحافظـة عـلى حياة صاحـب البيانات خـارج المملكـة أو مصالحـه الحيوية أو 
الوقايـة مـن عـدوى مرضيـة أو فحصها أو معالجتها، لا يجوز لجهـة التحكم نقل البيانات الشـخصية إلى خارج المملكة 
أو الإفصـاح عنهـا لجهـة خـارج المملكـة إلاَّ إذا كان ذلـك تنفيـذاً لالتـزام بموجـب اتفاقية تكـون المملكة طرفـاً فيه، أو 

لخدمـة مصالـح المملكـة، أو لأغـراض أخـرى وفقـاً لمـا تحـدده اللوائح، وذلـك بعـد أن تتوافر الـروط الآتية:
1- ألاَّ يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.

2- أن تقـدم ضمانـات كافيـة للمحافظـة على البيانات الشـخصية التي سَـيُجرى نقلها أو الإفصـاح عنها وعلى سريتها، 
بحيـث لا تقـل معايير حماية البيانات الشـخصية عـن المعايير الواردة في النظـام واللوائح.

3- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
4- موافقة الجهة المختصة على النقل أو الإفصاح وفقاً لما تحدده اللوائح.

وفيما عدا الرط الوارد في الفقرة )1( من هذه المادة، يجوز للجهة المختصة أن تعفي جهة التحكم -في كل حالة على 
رت الجهة المختصة منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى أن  حدة- من الالتزام بأحد الروط المشار إليها؛ متى قدَّ

البيانات الشخصية سيتوافر لها مستوى مقبول من الحماية خارج المملكة، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة«.
أطلقـت الهيئـة السـعودية للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي وثيقـة قواعـد تعيـين مسـؤول حمايـة البيانـات الشـخصية،   )2(
بتاريـخ 2024/08/27م وغرضهـا المنصـوص عليـه: »1- وضـع الحـد الأدنـى مـن متطلبـات تعيـين مسـؤول حماية 
البيانـات الشـخصية. 2- إيضـاح المفاهيـم المتعلقـة بالأحـوال التـي يجـب فيهـا على جهـة التحكم تعيين مسـؤول حماية 
البيانـات الشـخصية. 3- تحديـد أدوار ومهـام مسـؤول حمايـة البيانـات الشـخصية«. وهـي منشـورة عـلى موقـع الهيئـة.
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3- عـلى جهـة التحكـم التعـاون مع الجهـة المختصة في سـبيل مباشرتهـا مهماتها المتعلقـة بالإشراف 

عـلى تطبيـق أحـكام النظام واللوائـح، وعليها كذلك اتخاذ مـا يلزم من إجراءات حيال المسـائل المتعلقة 

بذلـك التـي تحيلها الجهـة المختصة إليها.

4- للجهـة المختصـة في سـبيل مباشرتهـا مهماتهـا المتعلقـة بـالإشراف عـلى تطبيـق أحـكام النظـام 

واللوائـح، اتخـاذ مـا يـأتي:

أ- طلـب الوثائـق أو المعلومـات الازمـة من جهة التحكـم للتأكد من التزامهـا بأحكام النظام 

واللوائح.

ب- الاسـتعانة بـأي جهـة أخـرى لأغـراض المسـاندة في مباشرتهـا مهماتهـا المتعلقـة بالإشراف 

عـلى تطبيـق أحـكام النظـام واللوائح.

ج- تحديـد الأدوات والآليات المناسـبة في شـأن مراقبة ومتابعة التـزام جهات التحكم بأحكام 

النظـام واللوائـح، بـما في ذلك بناء سـجل وطني لهذا الغرض عـن جهات التحكم.

د- تقديـم الخدمـات المتعلقـة بحمايـة البيانـات الشـخصية مـن خـال السـجل الوطني المشـار 

إليـه في الفقـرة الفرعيـة )ج( مـن هـذه الفقـرة أو مـن خـال أي وسـيلة أخـرى؛ وفقـاً لمـا تـراه 

مناسـباً. وللجهـة المختصـة اسـتحصال مقابل مالي عـن الخدمات التـي تقدمهـا المتعلقة بحماية 

الشـخصية. البيانات 

5- يجـوز للجهـة المختصـة -وفـق مـا تقـدره- تفويـض غيرهـا مـن الجهـات في مبـاشرة بعـض 

النظـام واللوائـح)1(. المتعلقـة بـالإشراف عـلى تطبيـق أحـكام  إليهـا  المهـمات الموكولـة 

)1(  هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصها السـابق: 
»1- مـع عـدم الإخـال بأحـكام النظـام، ومـا للبنـك المركزي السـعودي مـن صاحيات وفقـاً لما تقي بـه النصوص 
النظاميـة ذات العاقـة، تكـون الجهـة المختصـة الجهـة المرفـة عـلى تطبيـق أحـكام النظـام واللوائـح. 2- عـلى جهـة 
التحكـم أن تعـيّن أو تحـدد شـخصاً )أو أكثـر( مـن منسـوبيها ليكـون مسـؤولاً عـن التزامهـا بتطبيـق أحـكام النظـام 
واللوائـح. وتحـدد اللوائـح الأحـكام المتعلقـة بـما ورد في هـذه الفقـرة. 3- عـلى جهـة التحكـم التعـاون مـع الجهـة 
 المختصـة في سـبيل مباشرتهـا مهماتهـا المتعلقـة بـالإشراف على تطبيـق أحكام النظـام واللوائـح، وعليها كذلـك اتخاذ ما <
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الائحة التنفيذية

المادة الثانية والثاثون: مسؤول حماية البيانات الشخصية  ل)33(

1- تقـوم جهـة التحكـم بتعيـين أو تحديد شـخص أو أكثر ليكون مسـؤولاً عن حماية البيانات الشـخصية، وذلك 
في أي مـن الحالات الآتية:

أ- أن تكون جهة التحكم جهة عامة تقدم خدمات تتضمن معالجة بيانات شخصية على نطاق واسع.

ب- أن تقـوم الأنشـطة الأساسـية لجهـة التحكم على عمليـات المعالجة التي تتطلب بطبيعتهـا مراقبة منتظمة 
وممنهجة لأصحاب البيانات الشـخصية.

ج- أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على معالجة بيانات شخصية حساسة.

2- مـع مراعـاة متطلبـات الفقـرة )1( مـن هذه المـادة يجوز أن يكون مسـؤول حماية البيانات الشـخصية مسـؤولًا 
أو موظفـاً لـدى جهـة التحكم أو متعاقـداً خارجياً.

3- يتـولى مسـؤول حمايـة البيانـات الشـخصية في جهـة التحكـم متابعـة تنفيـذ أحـكام النظـام ولوائحـه، ومراقبـة 
الإجـراءات المعمـول بهـا داخـل جهـة التحكـم والإشراف عليها، وتلقـي الطلبـات المتعلقة بالبيانات الشـخصية 

وفقـاً لأحـكام النظـام ولوائحـه، ويتـولى عـلى وجه الخصـوص الآتي:

أ- العمـل كمسـؤول اتصـال مبـاشر مع الجهـة المختصة وتنفيذ قراراتهـا وتعليماتها فيما يتصـل بتطبيق أحكام 
ولوائحه. النظام 

ب- الإشراف عـلى إجـراءات تقويـم الأثـر وتقاريـر المراجعـة والتدقيـق المتعلقـة بضوابـط حمايـة البيانـات 
الشـخصية، وتوثيـق نتائـج التقويـم وإصـدار التوصيـات الازمـة لذلـك.

ج- تمكين صاحب البيانات الشخصية من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام.

د- إشعار الجهة المختصة عن حوادث ترب البيانات الشخصية.

هــ- الـرد عـلى الطلبـات المقدمة مـن صاحب البيانـات الشـخصية، والرد عـلى الجهة المختصة في الشـكاوى 
المقدمـة وفقـاً لأحكام النظـام والائحة.

و- متابعة قيد وتحديث سجات أنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى جهة التحكم.

> يلـزم مـن إجـراءات حيـال المسـائل المتعلقـة بذلـك التي تحيلهـا الجهة المختصـة إليها. وللجهـة المختصة طلـب الوثائق 
أو المعلومـات الازمـة مـن جهـة التحكـم للتأكـد مـن التزامهـا بأحـكام النظـام واللوائـح. 4- يجـوز للجهـة المختصـة 
-وفـق مـا تقـدره- تفويـض غيرها من الجهـات في مباشرة بعـض المهمات الموكولـة إليها المتعلقة بـالإشراف على تطبيق 

أحـكام النظـام واللوائح«.
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ــراءات  ــاذ الإجـ ــم، واتخـ ــة التحكـ ــل جهـ ــخصية داخـ ــات الشـ ــة بالبيانـ ــات المتعلقـ ــة المخالفـ ز- معالجـ
التصحيحيـــة حيالهـــا.

4- تصـدر الجهـة المختصـة قواعـد تعيين مسـؤول حمايـة البيانات الشـخصية، عـلى أن تتضمن القواعـد الأحوال 
التـي يجـب فيها تعيين مسـؤول حمايـة البيانات الشـخصية.

المادة الحادية والثاثون:  

دون إخـال بـما ورد في المـادة )الثامنـة عـرة( مـن النظـام، تحتفـظ جهـة التحكـم بسـجات لمـدة 

تحددهـا اللوائـح لأنشـطة معالجـة البيانـات الشـخصية بحسـب طبيعـة النشـاط الـذي تمارسـه جهـة 

ا أدنـى مـن  التحكـم؛ لتكـون متاحـة عندمـا تطلبهـا الجهـة المختصـة. عـلى أن تشـمل السـجات حـدًّ

البيانـات الآتيـة:

1- تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم.

2- الغرض من معالجة البيانات الشخصية.

3- وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية.

4- أي جهة جرى )أو سَيُجرى( إفصاح البيانات الشخصية إليها.

5- مـا إذا جـرى )أو سَـيُجرى( نقـل البيانـات الشـخصية إلى خـارج المملكـة أو الإفصـاح عنهـا 

لجهـة خـارج المملكـة.

6- المدة الزمنية المتوقعة لاحتفاظ بالبيانات الشخصية.

الائحة التنفيذية

المادة الثالثة والثاثون: سجات أنشطة معالجة البيانات الشخصية  

1- على جهة التحكم الاحتفاظ بسـجل أنشـطة معالجة البيانات الشـخصية أثناء فترة اسـتمرار عمليات معالجة 
البيانـات الشـخصية، إضافـة إلى خمس سـنوات تبدأ من تاريخ انتهاء نشـاط معالجة البيانات الشـخصية.

2- يجب أن تكون سجات أنشطة معالجة البيانات الشخصية مكتوبةً.
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3- على جهة التحكم ضمان دقة وحداثة سجات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

4- على جهة التحكم إتاحة سجات أنشطة معالجة البيانات الشخصية للجهة المختصة عند طلبها.

5- يتضمن سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية المحتويات الآتية كحد أدنى:

أ- اسم جهة التحكم وتفاصيل الاتصال المتعلقة بها.
ب- بيانـات مسـؤول حمايـة البيانـات الشـخصية في الأحـوال التـي تتطلب ذلك وفقـاً لما نصت عليـه الفقرة 

)1( مـن المـادة )الثانيـة والثاثون( من هـذه الائحة.
ج- أغراض معالجة البيانات الشخصية.

د- وصف لفئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وفئات أصحاب البيانات الشخصية.
هـ- مدد الاحتفاظ الخاصة بكل من فئات البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.

و- فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.
ز- وصـف لعمليـات نقل البيانات الشـخصية إلى خـارج المملكة، بما في ذلك المسـوغات النظامية لعمليات 

النقـل والجهات التـي يتم نقل البيانات الشـخصية إليها.
ح- وصـف الإجـراءات والوسـائل التنظيميـة والإداريـة والتقنيـة التـي تضمـن المحافظـة عـلى البيانـات 

الشـخصية، مـا أمكـن ذلـك.

6- تضع الجهة المختصة نماذج استرشادية لسجات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

المادة الرابعة والثاثون: السجل الوطني لجهات التحكم  

تصـدر الجهـة المختصـة قواعـد التسـجيل في السـجل الوطنـي لجهـات التحكـم، عـلى أن تتضمـن القواعـد تحديد 
جهـات التحكـم الملزمة بالتسـجيل.

المادة الثانية والثاثون:  

مُلغاة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/9/5هـ)1(.

)1(  ونـص المـادة سـابقاً: »1- تقوم الجهة المختصة بإنشـاء بوابة إلكترونية لغرض بناء سـجل وطنـي عن جهات التحكم، 
تهـدف إلى مراقبـة ومتابعـة التـزام تلـك الجهات بأحـكام النظـام واللوائح، وتقديم الخدمـات المرتبطة بإجـراءات حماية 
البيانـات الشـخصية لجهـات التحكـم؛ وذلـك وفـق مـا تحـدده اللوائـح. 2- تلتـزم جميـع جهـات التحكـم بالتسـجيل 
في البوابـة المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، وتسـتحصل الجهـة المختصـة رسـمًا سـنويّاً ثابتـاً بـما لا يتجـاوز 
)مائـة ألـف( ريـال؛ عـن تسـجيل جهـات التحكـم ذات الصفـة الاعتباريـة الخاصـة في البوابـة المشـار إليهـا في الفقـرة 
 )1( مـن هـذه المـادة، عـلى أن تحـدد اللوائـح مقـدار الرسـم السـنوي الثابت بـما لا يتجاوز الحـد الأقصى المقـرر، وذلك <
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المادة الثالثة والثاثون:  ل)35(
1- تضـع الجهة المختصة اشـتراطات ممارسـة الأنشـطة التجاريـة أو المهنية أو غـير الربحية المرتبطة 
بحمايـة البيانـات الشـخصية في المملكـة، بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة، وبـما لا يخـل بـما تضعـه تلـك 

الجهـات مـن اشـتراطات أخـرى بحسـب اختصاصاتها.
2- للجهـة المختصـة الترخيـص لجهـات تتـولى إصـدار شـهادات اعتـماد لجهـة التحكـم وجهـة 

القواعـد المنظمـة لإصـدار تلـك الشـهادات. المعالجـة. وتضـع الجهـة المختصـة 
3- للجهـة المختصـة الترخيـص لجهات تتـولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشـطة معالجة البيانات 
الشـخصية بحسـب طبيعـة النشـاط الذي تمارسـه جهة التحكـم؛ وفق الأحـكام التي تحددهـا اللوائح. 

وتضـع الجهـة المختصـة شروط ومتطلبات إصدار تلـك التراخيص، والقواعـد المنظّمة لها.
ــي في  ــات الت ــزام الجه ــة الت ــبة لمتابع ــات المناس ــد الأدوات والآلي ــة تحدي ــة المختص ــولى الجه 4- تت
خــارج المملكــة بالتزاماتهــا المقــررة بموجــب أحــكام النظــام واللوائــح عنــد معالجتها لبيانات شــخصية 
متعلقــة بالأفــراد المقيمــين في المملكــة بــأي وســيلة كانــت، والإجــراءات المتعلقــة بإنفــاذ أحــكام النظــام 

واللوائــح خــارج المملكــة)1(.

الائحة التنفيذية

المادة الخامسة والثاثون: جهات منح شهادات الاعتماد  
تصـــدر الجهـــة المختصـــة القواعـــد المنظمـــة للترخيـــص لجهـــات تتـــولى إصـــدار شـــهادات الاعتـــماد لجهـــات 
ـــام،  ـــن النظ ـــون( م ـــة والثاث ـــادة الثالث ـــن )الم ـــرة )2( م ـــه الفق ـــت علي ـــا نص ـــق م ـــة وف ـــات المعالج ـــم وجه التحك

>بحسـب طبيعـة النشـاط الـذي تمارسـه تلـك الجهـات. 3- يخصـص في البوابـة سـجل خـاص لـكل جهـة تحكـم تدون 
فيـه السـجات المشـار إليهـا في المـادة )الحاديـة والثاثـين( من النظـام وغيرها مـن الوثائـق أو المعلومـات الازمة ذات 

الصلـة بمعالجـة البيانات الشـخصية«.
السابق:  ونصها  1444/9/5هـ،  وتاريخ  )م/148(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تعديلها  بعد  المادة  نص  هذا    )1(
»1- تختص الجهة المختصة بالموافقة على ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات 
لبيانات  معالجتها  -عند  المملكة  خارج  في  التي  الجهة  على  يجب   -2 اللوائح.  تحدده  لما  وفقاً  المملكة  في  الشخصية 
شخصية تتعلق بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت- أن تعين ممثاً لها في المملكة ترخص له الجهة المختصة 
لمباشرة التزاماته المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح. ولا يخل هذا التعيين بمسؤوليات تلك الجهة تُجاه صاحب 
اللوائح الأحكام المتعلقة بالترخيص وحدود عاقة  البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتبين 
الممثل بالجهة التي في خارج المملكة التي يمثلها. 3- يجوز للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات 

اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة، على أن تضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات«.
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ـــما يتعلـــق بالترخيـــص للجهـــات التـــي تقـــدّم الخدمـــات  ـــة في ـــة الحكومـــة الرقمي وتُنسّـــق الجهـــة المختصـــة مـــع هيئ
ـــة. ـــات الحكومي ـــن الجه ـــةً ع نياب

المادة السادسة والثاثون: التدقيق والفحص  

بشـكل  الشـخصية  البيانـات  تقـوم بحمايـة  الجهـة  أن  مـن  التأكـد  إلى  التدقيـق والفحـص  1- تهـدف عمليـات 
مائـم، وذلـك مـن خـال تدقيـق وفحـص أنشـطة معالجـة البيانـات الشـخصية المتبعـة لـدى الجهـة، والضوابـط 

والإجـراءات ذوات الصلـة بهـا، ورصـد أي فجـوات لديهـا فيـما يتعلـق بتطبيـق النظـام ولوائحـه.

2- عند القيام بتدقيق وفحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية، يتم الالتزام بما يي:

أ- تقديم هذه الخدمات بشكل مستقل وفق المعايير المهنية المتبعة.

ب- وضع الإجراءات والضوابط الإدارية والتنظيمية الازمة للتأكد من دقة وسامة ما يصدر عنها.

3- تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة للترخيص لجهات تتولى التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات 
الشخصية وفق ما نصت عليه الفقرة )3( من )المادة الثالثة والثاثين( من النظام، وتُنسّق الجهة المختصة مع هيئة 

الحكومة الرقمية فيما يتعلق بالترخيص للجهات التي تقدّم الخدمات نيابةً عن الجهات الحكومية.

المادة الرابعة والثاثون:  

يجـوز لصاحـب البيانـات الشـخصية التقـدم إلى الجهـة المختصـة بـأي شـكوى ناشـئة مـن تطبيـق 

النظـام واللوائـح. وتحـدد اللوائـح ضوابـط معالجـة الجهـة المختصـة للشـكاوى التـي يقدمهـا صاحـب 

البيانـات الشـخصية الناشـئة مـن تطبيـق النظـام واللوائـح.

الائحة التنفيذية

المادة السابعة والثاثون: تقديم ومعالجة الشكاوى  
1- لصاحـب البيانـات الشـخصية تقديـم شـكوى إلى الجهـة المختصـة خـال مـدة لا تتجـاوز )90( يومـاً مـن 
تاريـخ الحادثـة محـل الشـكوى أو علـم صاحـب البيانات الشـخصية بها، وللجهـة المختصة تقدير قبول الشـكوى 
مـن عدمـه بعـد تُجـاوز هـذه المـدة في الحـالات التـي يتبـين لهـا وجـود أسـباب واقعيـة منعـت صاحـب البيانـات 

الشـخصية مـن تقديـم شـكواه خـال هـذه الفـترة.



الفهرس63

2- تتلقـى الجهـة المختصـة الشـكاوى الـواردة إليها من خال الوسـيلة التـي تبيّنها، وذلك وفق إجـراءات تكفل 
الرعـة والجـودة في التعامل معها.

3- تقيد الجهة المختصة الشكاوى المقدمة في سجل يعد لهذا الغرض.

4- يجب أن تتضمن الشكوى البيانات التالية:

أ- مكان وزمان المخالفة.

ب- اسم مقدمها، وهويته، وعنوانه، ورقم هاتفه.

ج- بيانات الجهة المشتكى ضدها.

د- وصف الفعل المخالف بشكل واضح ومحدد، والأدلة والمعلومات المقدمة مع الشكوى.

هـ- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المختصة.

5- تتـولى الجهـة المختصـة فحـص ودراسـة الشـكاوى ومسـتنداتها، ولهـا التواصـل مـع مقدم الشـكوى بحسـب 
الحاجـة إلى طلـب المسـتندات والوثائـق والمعلومـات ذوات الصلـة.

6- تتـولى الجهـة المختصـة اتخـاذ الإجـراءات الازمـة حيـال الشـكاوى الـواردة إليهـا وتشـعر مقـدم الشـكوى 
بالنتيجـة التـي انتهـت إليهـا.

المادة الخامسة والثاثون:  ن)36( ن)39(

1- مـع عـدم الإخـال بـأي عقوبـة أشـد منصـوص عليها في نظـام آخـر، يُعاقب بالسـجن مدة لا 

تزيـد عـلى )سـنتين( وبغرامـة لا تزيـد عـلى )ثاثـة مايين( ريـال، أو بإحـدى هاتين العقوبتـين؛ كل من 

أفصـح عـن بيانـات حساسـة أو نرهـا مخالفـاً أحـكام النظـام إذا كان ذلـك بقصـد الإضرار بصاحـب 

البيانـات أو بقصـد تحقيـق منفعة شـخصية.

المخالفـة  المختصـة، عـن  المحكمـة  أمـام  التحقيـق، والادعـاء  بمهمـة  العامـة  النيابـة  2- تختـص 

المـادة. الفقـرة )1( مـن هـذه  المنصـوص عليهـا في 

3- تتـــولى المحكمـــة المختصـــة النظـــر في الدعـــاوى الناشـــئة مـــن تطبيـــق هـــذه المـــادة وإيقـــاع 

ــررة. ــات المقـ العقوبـ
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4- يجـوز للمحكمـة المختصـة مضاعفـة عقوبـة الغرامـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( من هذه 

المـادة في حالـة العـود حتى لـو ترتب عليها تُجاوز الحـد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعـف هذا الحد)1(.

المادة السادسة والثاثون:  ن)38( ن)39(

1- فيـما لم يـرد في شـأنه نـص خـاص في المـادة )الخامسـة والثاثين( مـن النظام، ودون إخـال بأيِّ 

عقوبـة أشـد منصـوص عليهـا في نظـام آخـر؛ تُعاقَـب بالإنـذار أو بغرامـة لا تزيـد عـلى )خمسـة مايين( 

ا من  ريـال، كلُّ شـخصية ذات صفـة طبيعيـة أو اعتباريـة خاصة -مشـمولة بأحكام النظـام- خالفت أيًّ

أحـكام النظـام أو اللوائـح. وتُجـوز مضاعفـة عقوبـة الغرامـة في حالـة تكـرار المخالفـة حتـى لـو ترتـب 

عليهـا تُجـاوز الحـد الأقـصى لهـا عـلى ألا تتجـاوز ضعف هـذا الحد.

2- تكـوّن بقـرار مـن رئيـس الجهـة المختصـة لجنـة )أو أكثـر( لا يقـل عـدد أعضائهـا عـن )ثاثة(، 

ويسـمى أحدهـم رئيسـاً، ويكـون منهـم مختـص فنـي ومستشـار نظامـي؛ تتـولى النظـر في المخالفـات 

وإيقـاع عقوبـة الإنـذار أو الغرامـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، وذلـك بحسـب 

نـوع المخالفـة المرتكبـة وجسـامتها ومـدى تأثيرهـا، عـلى أن يعتمـد قـرار اللجنـة رئيس الجهـة المختصة 

أو مـن يفوضـه بذلـك. ويصـدر رئيـس الجهـة المختصة -بقـرار منه- قواعد عمـل اللجنة، وتحـدد فيها 

مكافـآت أعضائهـا)2(.

)1(  هذا نص المادة بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1444/9/5هـ، ونصها السابق: »1- 
مع عدم الإخال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتية وفقاً لما دون 
أمامها: أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على )سنتين( 
وبغرامة لا تزيد على )ثاثة مايين( ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات 
أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. ب- كل من خالف أحكام المادة )التاسعة والعرين( من النظام: يعاقب بالسجن 
مدة لا تزيد على )سنة( وبغرامة لا تزيد على )مليون( ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- تختص النيابة العامة بمهمة 
التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. 3- تتولى المحكمة المختصة 
النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة. 4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة 

الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تُجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد«.
)2(  هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلهـا بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هـ، ونصها السـابق: 
 »2- تكـوّن بقـرار مـن رئيـس الجهـة المختصـة، لجنـة )أو أكثـر( لا يقـل عـدد أعضائهـا عـن )ثاثـة(، ويسـمى أحدهم<
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3- يحـق لمـن صـدر ضـده قـرار من اللجنـة المنصـوص عليهـا في الفقرة )2( مـن هذه المـادة التظلم 

منه أمـام المحكمـة المختصة.

المادة السابعة والثاثون:  

1- يتـولى الموظفـون أو العاملـون -الذيـن يصـدر بتسـميتهم قـرار مـن رئيـس الجهـة المختصـة- 

صاحيـات الضبـط والتفتيـش المتعلقـة بالمخالفـات المنصـوص عليهـا في النظـام أو اللوائـح. ويُصـدر 

رئيـس الجهـة المختصـة قواعـد وإجـراءات عملهـم بـما يتفـق مـع النصـوص النظاميـة ذات الصلـة.

2- للموظفـين أو العاملـين -المنصـوص عليهـم في الفقرة )1( من هذه المادة- الاسـتعانة بجهات 

الضبـط الجنائـي أو الجهـات المختصـة الأخـرى؛ وذلـك في سـبيل قيامهم بمهـمات وإجـراءات الضبط 

والتفتيـش المتعلقـة بالمخالفات المنصـوص عليها في النظـام أو اللوائح.

3- للجهـة المختصـة الحق في حجز الوسـائل أو الأدوات المسـتخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين 

فيها)1(. البت 

المادة الثامنة والثاثون:  

1- مـع عـدم الإخـال بحقـوق الغـير حسـن النيـة، يجـوز للمحكمـة المختصـة الحكـم بمصـادرة 

الأمـوال المتحصلـة مـن جـراء ارتـكاب المخالفـات المنصـوص عليهـا في النظـام.

> رئيسـاً، ويكـون مـن بينهـم مستشـار شرعـي أو نظامـي؛ تتـولى النظـر في المخالفـات وإيقـاع عقوبـة الإنـذار أو الغرامة 
المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المادة، وذلك بحسـب نوع المخالفة المرتكبة وجسـامتها ومـدى تأثيرها، على 
أن يعتمـد قـرار اللجنـة رئيـس الجهـة المختصـة أو مـن يفوضـه بذلـك. ويصـدر رئيـس الجهـة المختصـة -بقـرار منـه- 

قواعـد عمـل اللجنة، وتحـدد فيهـا مكافـآت أعضائها«.
)1(  هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصها السـابق: 
»1- يتـولى الموظفـون أو العاملـون -الذيـن يصـدر بتسـميتهم قـرار مـن رئيـس الجهـة المختصـة- ضبـط المخالفـات 

المنصـوص عليهـا في النظـام أو اللوائـح.
2- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها«.
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2- يجـوز للمحكمـة المختصـة أو اللجنـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )2( مـن المـادة )السادسـة 

والثاثـين( -بحسـب الأحـوال- تضمـين الحكـم أو القـرار الصـادر مـن أي منهـما بتحديـد العقوبـة 

النـصَّ عـلى نـر ملخصـه عـلى نفقـة المحكـوم عليـه أو المخالـف في صحيفـة محليـة )أو أكثـر( تصـدر 

في مـكان إقامتـه، أو في أي وسـيلة أخـرى مناسـبة، وذلـك بحسـب نـوع المخالفـة المرتكبـة وجسـامتها 

ومـدى تأثيرهـا، عـلى أن يكـون النـر بعـد اكتسـاب الحكـم الصفـة القطعيـة، أو تحصن القـرار بفوات 

ميعـاد التظلـم منـه، أو صـدور حكـم نهائـي برفـض التظلـم منـه.

المادة التاسعة والثاثون:  

دون إخـال بـما ورد في المـادة )الخامسـة والثاثـين( والفقـرة )1( مـن المـادة )السادسـة والثاثـين( 

ا من أحكام  مـن النظـام، يجـب عـلى الجهة العامة مسـاءلة أي من منسـوبيها -تأديبيًّا- في حال مخالفتـه أيًّ

النظـام واللوائـح؛ وفـق أحكام وإجـراءات المسـاءلة والتأديب المقـررة نظاماً.

المادة الأربعون:  

مـع عـدم الإخـال بإيقـاع العقوبات المنصـوص عليها في النظـام، لمن لحقه ضرر -نتيجـةَ ارتكاب 

أي مـن المخالفـات المنصـوص عليهـا في النظـام أو اللوائـح- حـق المطالبـة أمـام المحكمـة المختصـة 

بالتعويـض عـن الـرر المـادي أو المعنـوي بـما يتناسـب مـع حجـم الرر.

المادة الحادية والأربعون:  

يلتـزم كل مـن بـاشر عمـاً مـن أعمال معالجـة البيانات الشـخصية بالمحافظـة عـلى الأسرار المتعلقة 

بالبيانـات حتـى بعـد انتهاء عاقتـه الوظيفيـة أو التعاقدية.

المادة الثانية والأربعون:  

يصـدر رئيـس الجهـة المختصـة اللوائـح، وذلـك في مـدة لا تتجـاوز )سـبعمائة وعريـن( يومـاً من 

ـق -قبـل إصدارهـا- مـع: )وزارة الاتصـالات وتقنيـة المعلومات،  تاريـخ صـدور النظـام، عـلى أن يُنسِّ
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ووزارة الخارجيـة، وهيئـة الاتصـالات والفضـاء والتقنيـة، وهيئـة الحكومـة الرقميـة، والهيئـة الوطنيـة 

للأمـن السـيراني، والمجلـس الصحـي السـعودي، والبنـك المركـزي السـعودي(، كلٌّ فيـما يخصـه)1(.

المادة الثالثة والأربعون:  

يُعمل بالنظام بعد )سبعمائة وعرين( يوماً من التاريخ الذي نر به في الجريدة الرسمية)2()3(.

الائحة التنفيذية

المادة الثامنة والثاثون: النر والنفاذ  

تنر هذه الائحة في الجريدة الرسمية والموقع الرسمي للجهة المختصة)4(، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

السابق:  ونصها  1444/9/5هـ،  وتاريخ  )م/148(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تعديلها  بعد  المادة  نص  هذا    )1(
»يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز )مائة وثمانين( يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن 
ق -قبل إصدارها- مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الخارجية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات  يُنسِّ

والهيئة الوطنية للأمن السيراني والمجلس الصحي السعودي والبنك المركزي السعودي، كلٌّ فيما يخصه«.
)2(  هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريـخ 1444/9/5هــ، ونصها السـابق: 

»يُعمـل بالنظـام بعـد )مائـة وثمانـين( يومـاً مـن تاريـخ نـره في الجريدة الرسـمية«.
الموافـق  1443/2/17هــ  الجمعـة  بتاريـخ   )4901( العـدد  في  القـرى(  )أم  الرسـمية  الجريـدة  في  النظـام  نُـر   )3(

2021م. /9 /24
نُـرت الائحـة التنفيذيـة في الجريـدة الرسـمية )أم القـرى( في العـدد )4998( بتاريـخ الجمعـة 1443/2/30هــ   )4(
.sdaia.gov.sa للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي  السـعودية  للهيئـة  الرسـمي  الموقـع   الموافـق 2023/9/15م، وعـلى 
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لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
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الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى: التعريفات  

تكـون للكلـمات والعبـارات الـواردة في هـذه الائحـة المعـاني الموضحـة أمـام كل منهـا في المـادة 

وتاريـخ  )م/19(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الشـخصية  البيانـات  حمايـة  نظـام  مـن  )الأولى( 

1443/2/9هــ والمعدل بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/148( وتاريخ 1444/9/5هـ ولائحته 

التنفيذيـة، ويقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة -أينـما وردت في هـذه الائحة- المعـاني الموضحة أمام 

كل منهـا، مـا لم يقتـضِ السـياق غـير ذلـك:

1- الائحة: لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة.

2- نقل البيانات الشخصية: نقل البيانات الشخصية خارج المملكة بغرض معالجتها.

3- اللوائح: اللوائح التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.

المادة الثانية: الأحكام العامة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة  

1- مـع مراعـاة أحـكام النظام ولوائحه، يجـوز لجهة التحكم نقل البيانات الشـخصية أو الإفصاح 

عنهـا لجهـة خـارج المملكـة، مـا لم يؤثر هـذا النقـل أو الإفصاح عـلى الأمن الوطنـي أو مصالـح المملكة 

الحيويـة أو كان النقـل أو الإفصـاح مخالفاً لنظام آخـر في المملكة.

2- عـلى جهـة التحكـم قـصر نقـل البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة أو الإفصـاح عنهـا لجهـة 

خـارج المملكـة عـلى الحـد الأدنى الـازم لتحقيـق الغرض من عمليـة النقـل أو الإفصـاح، ويتم تحديد 

ذلـك مـن خـال اسـتخدام أي وسـائل مائمـة، بـما في ذلـك مخططـات البيانـات التـي تبـيّن الحاجة إلى 

نقـل كل بيـان أو الإفصـاح عنـه وربـط ذلـك بـكل هـدف مـن أهـداف المعالجـة خـارج المملكة.
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3- عـلى جهـة التحكـم عنـد نقـل البيانـات الشـخصية أو الإفصـاح عنهـا لجهـة خـارج المملكـة 

التأكـد مـن أن ذلـك لـن يؤثر على خصوصيـة أصحاب البيانات الشـخصية أو مسـتوى الحماية المكفول 

للبيانـات الشـخصية وفـق النظـام ولوائحـه، وذلك مـن خال التأكد مـن أن عملية النقـل أو الإفصاح 

لـن تخـل -كحـد أدنـى- بأي ممـا يي:

أ- قدرة صاحب البيانات الشخصية على ممارسة حقوقه المكفولة في النظام.

ب- قدرة صاحب البيانات الشخصية على العدول عن موافقته على عملية المعالجة.

ج- قـدرة جهـة التحكـم عـلى الالتـزام بمتطلبـات الإشـعار عـن حـوادث تـرب البيانـات 

الشـخصية.

د- قـدرة جهـة التحكـم عـلى الالتـزام بأحـكام وضوابـط وإجـراءات الإفصـاح عـن البيانات 

الشخصية.

هـ- قدرة جهة التحكم على الالتزام بأحكام وضوابط إتاف البيانات الشخصية.

و- قـدرة جهـة التحكـم عـلى اتخـاذ التدابـير التنظيميـة والإدارية والتقنيـة الازمـة لضمان أمن 

البيانات الشـخصية.

4- يجـوز لجهـة التحكـم نقـل البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة أو الإفصـاح عنها لجهـة خارج 

المملكـة وفقـاً للأغـراض المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن المادة )التاسـعة والعرون( مـن النظام، 

إضافـة إلى الأغـراض الآتية:

أ- إجـراء العمليـات التشـغيلية للمعالجـة لتمكـين جهـة التحكـم مـن ممارسـة أنشـطتها، بـما 

المركزيـة. الإدارة  يشـمل عمليـات 

ب- تقديم خدمة أو منفعة لصاحب البيانات الشخصية.

ج- إجراء البحوث والدراسات العلمية.
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الفصل الثاني
النقل بناءً على توفر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية

المادة الثالثة: تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية  لخ)4(

1- تقـوم الجهـة المختصـة والجهـات المعنيـة التـي يتـم التنسـيق معهـا -كل بحسـب اختصاصـه- 

بتقويـم مسـتوى حمايـة البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة، وذلـك وفقـاً للمعايـير التاليـة:

أ- وجـود أنظمـة تضمـن حمايـة البيانـات الشـخصية والمحافظـة عـلى حقـوق أصحابهـا بـما لا 

يقـل عـن مسـتوى الحمايـة الـذي يكفلـه النظـام ولوائحـه.

عـلى  والمحافظـة  الشـخصية  البيانـات  أصحـاب  حقـوق  وضـمان  الأنظمـة،  سـيادة  ب- 

. صيتهـم خصو

ج- فاعلية تطبيق أنظمة حماية البيانات الشخصية.

د- إمكانيـة قيـام أصحـاب البيانـات الشـخصية بممارسـة حقوقهـم، وأن تتوفـر لهـم الوسـائل 

الازمـة لتقديـم الشـكاوى أو المطالبـات المتصلـة بمعالجـة البيانـات الشـخصية.

هــ- وجـود جهـة مرفـة تتـولى مسـؤولية متابعـة التـزام جهـات التحكـم بمتطلبـات حمايـة 

الشـخصية. البيانـات 

و- اسـتعداد الجهـة المرفـة للتعـاون مـع الجهـة المختصة في المملكـة في المسـائل المتصلة بحماية 

البيانات الشـخصية.

الشـخصية  البيانـات  عـن  بالإفصـاح  المتعلقـة  التنظيميـة  المتطلبـات  وماءمـة  وضـوح  ز- 

والرقابيـة. الحكوميـة  للجهـات 

2- يجـوز إجـراء تقويـم مسـتوى حمايـة البيانـات الشـخصية المشـار إليـه في هـذه المـادة للـدول أو 

لقطاعـات محـددة فيهـا أو لمنظـمات دوليـة.
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المادة الرابعة: نتائج تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية  

1- تقـوم الجهـة المختصـة برفـع نتائـج تقويـم مسـتوى حمايـة البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة 

لرئيـس مجلـس الـوزراء، مبينـاً فيهـا كافـة التفاصيـل المتعلقـة بـه، بـما في ذلـك آراء الجهـات المشـاركة في 

التقويـم، وتوصيـات الجهـة المختصـة.

2- تكون توصيات الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة وفقاً لما يي:

أ- التوصيـة بإصـدار قـرار اعتماد وفقاً لنتائج تقويم مسـتوى حماية البيانات الشـخصية، سـواء 

تـم اسـتيفاء كل أو بعـض المعايـير المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( من المـادة )الثالثـة( من هذه 

الائحة.

بحسـب  وذلـك  المتبعـة-  النظاميـة  الإجـراءات  -وفـق  دوليـة  اتفاقيـة  بعقـد  التوصيـة  ب- 

الأحـوال.

ج- التوصية بعدم إصدار قرار اعتماد أو عقد اتفاقية دولية مع بيان المسوغات لذلك.

3- تقـوم الجهـة المختصـة -كل أربـع سـنوات أو عنـد الاقتضـاء- بمراجعـة تقويم مسـتوى حماية 

البيانـات الشـخصية لـدى الـدول أو القطاعـات أو المنظـمات الدوليـة التي صـدر لها قـرارات اعتماد أو 

تـم توقيـع اتفاقيـة دوليـة معها، مع مراعاة جميـع التطـورات ذوات الصلة في تلك الـدول أو القطاعات 

أو المنظـمات الدوليـة وفقـاً للمعايـير الـواردة في الفقـرة )1( مـن المـادة )الثالثة( من هـذه الائحة.

4- تقـوم الجهـة المختصـة بالرفـع إلى رئيـس مجلـس الـوزراء باقـتراح إلغـاء أو تعديـل أو تعليق أي 

مـن القـرارات المتخـذة بشـأن مسـتوى حمايـة البيانات الشـخصية خـارج المملكـة، وذلك في حـال تبيّن 

مـن خـال مراجعة مسـتوى الحمايـة للبيانات الشـخصية أن الدولة أو القطاع أو المنظمـة الدولية لم تعد 

تضمـن مسـتوى كافياً مـن الحماية المكفولـة للبيانات الشـخصية.
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الفصل الثالث
حالات الإعفاء

المـادة الخامسـة: نقـل البيانات بناءً على الضمانـات المائمة لنقل البيانات الشـخصية خارج 
للمملكة  لخ)6( لخ)7( لخ)8(

1- في حال عدم وجود مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية خارج المملكة، لجهة التحكم 

نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها خارج المملكة شريطة ألا تتضمن المتطلبات النظامية لدى 

جهة  قدرة  أو  الشخصية  البيانات  أصحاب  خصوصية  على  سلباً  يؤثر  ما  الدولية  المنظمة  أو  الدولة 

التحكم على الالتزام بتطبيق الضمانات المائمة، وتتمثل الضمانات المائمة في أي من الآتي:

أ- القواعـد المشـتركة الملزمـة، والتـي تطبـق عـلى كل طـرف معنـي في مجموعـة الجهـات التـي 

تعمـل في نشـاط اقتصـادي مشـترك، بـما في ذلـك موظفوهـا، والتـي تتـم الموافقة عـلى أحكامها 

وبنودهـا مـن قبـل الجهـة المختصـة وفـق طلبـات تقـدم لهـا في كل حالـة عـلى حدة.

ب- البنـود التعاقديـة القياسـية التـي تضمـن المسـتوى الـكافي لحمايـة البيانات الشـخصية عند 

نقلهـا خـارج المملكـة، وفـق نمـوذج قياسي تصـدره الجهـة المختصة.

ج- شـهادات الالتـزام بالنظـام والائحـة في المملكـة، والتي تصدر من جهـة مرخصة من قبل 

الجهـة المختصـة، مـع التـزام جهـة التحكـم أو جهـة المعالجة خـارج المملكـة بتطبيـق الضمانات 

المائمة.

د- قواعـد السـلوك الملزمـة، والتـي تتـم الموافقـة عليهـا مـن قبـل الجهـة المختصـة وفـق طلبات 

تقـدم لهـا في كل حالـة عـلى حـدة، مـع التـزام جهـة التحكـم أو جهـة المعالجـة خـارج المملكـة 

بتطبيـق الضمانـات المائمـة.



الفهرس74

2- تتضمـن القواعـد المشـتركة الملزمـة المشـار إليهـا في الفقرة الفرعيـة )أ( من الفقـرة )1( من هذه 

المـادة المسـائل الآتية عـلى الأقل:

أ- بيانـات السـجات التجاريـة وتفاصيـل معلومـات الاتصـال الخاصـة بمجموعـة الجهـات 

التـي تعمـل في نشـاط اقتصادي مشـترك.

ب- وصـف عمليـات نقـل البيانـات الشـخصية أو مجموعـة عمليـات النقـل، بـما في ذلك نوع 

البيانـات الشـخصية ونـوع المعالجـة وأغراضهـا وتحديـد الدولـة أو الـدول التـي سـيجري نقل 

إليها. البيانـات 

ج- التزام كافة الأطراف في القواعد بتطبيق ما ورد فيها.

د- أحـكام حمايـة البيانـات الشـخصية الواجـب تطبيقهـا، بـما في ذلـك تحديـد الغـرض مـن 

النظاميـة  والمسـوغات  الاحتفـاظ،  وفـترات  البيانـات،  مـن  الأدنـى  الحـد  وجمـع  المعالجـة، 

النقـل  بعمليـات  المتعلقـة  والمتطلبـات  الشـخصية،  البيانـات  معالجـة  وضوابـط  للمعالجـة، 

بالقواعـد. الملزمـة  غـير  الجهـات  إلى  الاحقـة 

هــ- حقـوق صاحـب البيانـات الشـخصية فيما يتعلق بالمعالجة ووسـائل ممارسـة تلـك الحقوق 

بـما في ذلـك الحـق في تقديم شـكوى إلى الجهـة المختصة.

و- أحكام مسؤولية جهة التحكم عن أي انتهاكات للقواعد من قبل أطرافها.

ز- كيفيـة توفـير المعلومـات المتعلقـة بالقواعـد لأصحـاب البيانـات بالإضافـة إلى المعلومـات 

الأخـرى التـي سـيتم تقديمهـا وفقـاً للنظـام ولوائحـه.

ح- مهـام مسـؤول حمايـة البيانـات الشـخصية -إن وجـد- أو أي شـخص أو جهـة مسـؤولة 

عـن مراقبـة الالتـزام بالقواعـد داخـل الجهـات العاملـة في نشـاط اقتصـادي مشـترك.

ط- آلية معالجة الشكاوى، والتعامل مع حوادث ترب البيانات الشخصية.
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اقتصـادي  العاملـة في نشـاط  آليـات ضـمان ومتابعـة الالتـزام داخـل مجموعـة الجهـات  ي- 

مشـترك لضـمان التحقـق مـن الالتـزام بالقواعـد بشـكل مسـتمر وفعال، عـلى أن تتضمـن هذه 

الآليـات عمليـات التدقيـق لحماية البيانات الشـخصية وطـرق تنفيذ الإجـراءات التصحيحية، 

إضافـة إلى الالتـزام بإتاحـة نتائـج هـذا التدقيـق للجهـة المختصـة عنـد طلبهـا.

ك- آلية طلب الموافقة من الجهة المختصة على أي تعديات تطرأ على القواعد.

ل- آليـة التعـاون والتواصـل مـع الجهـة المختصـة لضمان التـزام كل طـرف في مجموعة الجهات 

العاملة في النشـاط الاقتصادي المشـترك.

البيانـات الشـخصية تخضـع لهـا مجموعـة  م- توضيـح أي متطلبـات نظاميـة للإفصـاح عـن 

الجهـات العاملـة في النشـاط الاقتصـادي المشـترك في دولـة أخـرى، والتـي مـن المحتمـل أن 

يكـون لهـا أثـر سـلبي عـلى الأحـكام المنصـوص عليهـا في القواعـد، وآليـة التعامـل مـع أحوال 

تعـارض المتطلبـات النظاميـة خـارج المملكـة مـع أحـكام النظـام ولوائحـه.

ن- آليـة تدريـب وتأهيـل الموظفين الذين لديهم وصول دائم أو منتظم إلى البيانات الشـخصية 

والبيانات الحساسة.

3- لا يخـــل تطبيـــق مـــا ورد في هـــذه المـــادة بمســـؤوليات جهـــة التحكـــم المنصـــوص عليهـــا في 

النظـــام ولوائحـــه.

المـادة السادسـة: حـالات تعـذر اسـتخدام الضمانـات المائمـة لنقـل البيانـات الشـخصية 
خارج المملكة  لخ)7( لخ)8(

في حـال عـدم وجود مسـتوى مناسـب لحماية البيانات الشـخصية خـارج المملكة وتعذر اسـتخدام 

جهـة التحكـم لأي مـن الضمانـات المائمـة لنقـل البيانـات المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة 

)الخامسـة( مـن هـذه الائحـة، يجـوز نقـل البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة أو الإفصـاح عنها لجهة 

خـارج المملكـة وذلـك في أي مـن الحـالات الآتية:
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1- إذا كان النقـــل أو الإفصـــاح ضروريـــاً لإبـــرام أو تنفيـــذ اتفـــاق يكـــون صاحـــب البيانـــات 

الشـــخصية طرفـــاً فيـــه.

2- إذا كانـت جهـة التحكـم جهـة عامـة وكان النقـل أو الإفصـاح ضروريـاً لحماية الأمـن الوطني 

للمملكـة أو لتحقيـق مصلحـة عامة.

3- إذا كانـت جهـة التحكـم جهـة عامـة وكان النقل أو الإفصـاح ضرورياً للتحقيـق في الجرائم أو 

الكشـف عنهـا أو ماحقـة مرتكبيها، أو لتنفيذ عقوبـات جزائية.

4- إذا كان النقـل أو الإفصـاح ضروريـاً لحمايـة المصالـح الحيويـة لصاحـب البيانـات الشـخصية 

وكان الاتصـال بـه متعـذراً.

المادة السابعة: العدول عن الإعفاء  

1- عـلى جهـة التحكـم في حـال نقلهـا للبيانات الشـخصية أو الإفصـاح عنها لجهة خـارج المملكة 

وفقـاً للـمادة )الخامسـة( أو )السادسـة( مـن هـذه الائحـة التوقـف عـن نقـل البيانـات الشـخصية أو 

الإفصـاح عنهـا لجهـة خـارج المملكـة في أي مـن الأحـوال الآتيـة:

أ- إذا تبيّن أن عملية النقل أو الإفصاح تمس الأمن الوطني أو مصالح المملكة الحيوية.

ب- إذا وضّحـت نتائـج تقويـم مخاطـر نقـل البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة أو الإفصـاح 

أو الإفصـاح سـينتج عنهـا مخاطـر عاليـة عـلى  النقـل  المملكـة أن عمليـة  عنهـا لجهـة خـارج 

الشـخصية. البيانـات  أصحـاب  خصوصيـة 

ج- توقف سريان الضمانات المائمة المطبقة من قبل جهة التحكم.

د- عدم إمكانية جهة التحكم من الالتزام بالضمانات المائمة المطبقة من قبلها.

2- في حـال انطبـاق أي مـن الأحـوال المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، على جهة 

التحكـم القيـام بـما يي:
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أ- التوقـف -دون تأخـر غـير مـرر- عـن عمليـة نقـل البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة أو 

الإفصـاح عنهـا لجهـة خـارج المملكة.

ب- إعـادة إجـراء تقويـم مخاطـر نقـل البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة أو الإفصـاح عنهـا 

لجهـة خـارج المملكة.

3- تقوم الجهة المختصة بتقييم ومراجعة أحوال وإجراءات العدول عن الإعفاء بشكل مستمر.
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الفصل الرابع
أحكام ختامية

المـادة الثامنـة: تقويـم مخاطـر نقـل البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة أو الإفصـاح عنهـا 
لجهة خارج المملكة  

1- عـلى جهـة التحكـم إجـراء تقويـم مخاطر نقـل البيانـات خارج المملكـة أو الإفصـاح عنها لجهة 

خـارج المملكـة، وذلـك في أي من الأحـوال الآتية:

أ- نقل البيانات خارج المملكة وفقاً للمادة )الخامسة( من هذه الائحة.

ب- نقل البيانات خارج المملكة وفقاً للمادة )السادسة( من هذه الائحة.

ج- نقل بيانات حساسة خارج المملكة بصفة مستمرة أو على نطاق واسع.

2- يجـب أن يتضمـن تقويـم مخاطـر نقـل البيانـات خـارج المملكـة أو الإفصـاح عنهـا لجهـة خارج 

المملكـة العنـاصر الآتيـة كحـد أدنى:

أ- الغرض من عملية النقل أو الإفصاح والمسوغ النظامي لها.

ب- وصف لطبيعة عملية النقل أو الإفصاح التي سيتم تنفيذها، والنطاق الجغرافي لها.

ج- الوسـائل والضمانـات المائمـة المتخـذة لنقـل البيانـات الشـخصية خـارج المملكـة ومـدى 

كفايتهـا لتحقيـق المسـتوى المطلـوب لحمايـة البيانات الشـخصية.

د- التدابـير المتبعـة للتأكـد مـن أن عملية النقـل أو الإفصاح تتم وفق الحـد الأدنى من البيانات 

الشـخصية المطلوبة لتحقيق الأغراض.

هــ- الآثـار الماديـة أو المعنوية التي قد تترتـب على عملية النقل أو الإفصـاح، واحتمال حدوث 

أي أضرار على أصحاب البيانات الشـخصية.
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و- التدابير التي ستتخذ لمنع المخاطر المحددة لحماية البيانات الشخصية والحد منها.

المادة التاسعة: النماذج والأدلة  

تصـدر الجهـة المختصـة النـماذج والأدلـة الاسترشـادية والإجرائيـة المتصلـة بالأحـكام الـواردة في 

الائحـة)1(. هذه 

المادة العاشرة: النفاذ  

يتم العمل بهذه الائحة ابتداءً من تاريخ نفاذ النظام)2(.

لم تصدر بعد من قبل الجهة المختصة.  )1(
بـدأ سريان تطبيق نظام حماية البيانات الشـخصية في يوم الخميـس بتاريخ 1445/2/28هـ الموافق 2023/9/14م،   )2(
حيـث جـاء في نـص المـادة الثالثـة والأربعـون مـن النظـام والمعدلـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/148( وتاريخ 
1444/9/5ه: »يُعمـل بالنظـام بعـد سـبعمائة وعريـن يوماً مـن التاريخ الذي نـر به في الجريدة الرسـمية«، وقد تم 

نـره في الجريـدة الرسـمية )أم القرى( في العـدد )4901( بتاريخ 1443/2/17هــ الموافق 2021/9/24م.
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